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ملخص البحث: 

يعــد التنظيــم التشــريعي لشــركة الشــخص الواحــد واحــداً مــن أهــم المســتجدات التــي جــاء بهــا 
ــنة 2015،  ــم 2 لس ــدة رق ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــادي لدول ــة الاتح ــركات التجاري ــون الش قان
حيــث جــاء اســتجابة لمتطلبــات الواقــع العملــي الــذي لــم يكــن يخلــو مــن وجــود هــذه الشــركة تحــت 
ــن التشــريع  ــق بي ــق التواف ــاً لتحقي ــا لازم ــكان تنظيمه ــة متعــددة الشــركاء، ف ســتار شــركة صوري
ــات  ــد عــن التزام ــد مســؤولية الشــريك الوحي ــذه الشــركة تحدي ــص ه ــن أهــم خصائ ــع. وم والواق
الشــركة فــي حــدود الحصــة المقدمــة فــي رأس المــال، وهــي أيضــاً ميــزة رئيســة لهــا، إلا أن هــذه 
الميــزة لا تعنــي حصانــة مطلقــة لمالــك الشــركة، فالمشــرع يضــع فــي اعتبــاره تــوازن المصالــح 
بيــن الشــريك الوحيــد والغيــر الــذي يتعامــل مــع الشــركة، فيرجــح مــن بيــن المصلحتيــن أولاهمــا 
ــى  ــد المســؤولية. ويتجل ــزة تحدي ــح حرمــان الشــريك مــن مي ــد يقتضــي هــذا الترجي ــة، وق بالرعاي
ــريك  ــؤولية الش ــة لمس ــة المنظم ــوص القانوني ــة النص ــدى كفاي ــر م ــي تقدي ــث ف ــذا البح ــدف ه ه
الوحيــد؛ فمــا هــو الأســاس القانونــي لتحديــد مســؤولية شــخص واحــد عــن التزامــات شــركة معينــة؟ 
وفــي أي الأحــوال تكــون تلــك المســؤولية محــدودة بحــدود الحصــة المقدمــة فــي رأس المــال ومتــى 
ــة  ــة تســتلزم إضاف ــه؟ وهــل تحظــى شــركة الشــخص الواحــد بخصوصي ــزة عن ــك المي تحجــب تل

حــالات أخــرى لإطــاق المســؤولية لــم ينظمهــا المشــرع؟

الكلمــات الدالــة: شــركة، شــريك وحيــد، شــركة الشــخص الواحــد، الشــركة ذات المســؤولية 
المحــدودة، تحديــد المســؤولية. 
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آلاء يعقوب يوسف (  232-198  )

المقدمة:

ــار النشــاط التجــاري،  ــام خــوض غم ــف أم ــي تق ــى الت ــة الأول ــة العقب ــد الخســارة المحتمل تع
ــة النشــاط التجــاري، فمــن مزاياهــا  ــاً لمزاول ــة كانــت الشــركة أنموذجــاً قانوني ــل هــذه العقب ولتذلي
ــأى  ــوال الشــريك بمن ــي أن أم ــا لا تعن ــد ذاته ــن الشــركاء. إلا أن الشــركة بح ــائر بي ــام الخس اقتس
مــن كونهــا ضمانــاً لديــون الشــركة، ومــن ثــم إمكانيــة التنفيــذ عليهــا؛ جــلُّ الأمــر أنــه لــن يتحمــل 
الخســارة كاملــة؛ لــذا فقــد ظهــرت فــي مراحــل لاحقــة الشــركات التــي تتحــدد مســؤولية الشــركاء 
فيهــا بمقــدار الحصــة المقدمــة فــي رأس المــال، وهــو مــا يعــد خصيصــة أساســية مــن خصائــص 
شــركات الأمــوال، وتتبعهــا فــي هــذه الخصيصــة الشــركة ذات المســؤولية المحــدودة وهــي شــركة 
ذات طابــع مختلــط، كمــا لا تخــلُ شــركات الأشــخاص مــن فكــرة تحديــد المســؤولية كمــا هــو الحــال 

بالنســبة للشــريك الموصــي.

وهكــذا لــم يكــن أمــام الشــخص الواحــد طبيعيــاً كان أو اعتباريــاً إذا أراد تحديــد مســؤوليته إلا 
أن يكــون شــريكاً مــع آخريــن فــي شــركة يقضــي نظامهــا القانونــي بتحديــد مســؤولية الشــركاء فيهــا 
بحــدود الحصــة المقدمــة فــي رأس المــال، أمــا إذا اختــار مزاولــة النشــاط التجــاري بمفــرده فــإن 
الأمــر لــن يخــرج عــن إحــدى صورتيــن، الأولــى مشــروع فــردي يتحمــل فيــه مخاطــر الاســتثمار 
التجــاري بكامــل ذمتــه الماليــة، أو شــركة صوريــة تســتوفي فــي الظاهــر شــرط تعــدد الشــركاء، 
إلا أنهــا فــي الحقيقــة تعــود لشــخص واحــد فقــط، إمّــا لأن الشــركاء الآخريــن لــم يقدمــوا حصصــاً 
حقيقيــة واقتصــر دورهــم علــى توقيــع العقــد فقــط، أو لأن حصصهــم ضئيلــة ممــا يجعــل دورهــم 
فــي الشــركة ضئيــاً)1). وفــي الحالتيــن يســتأثر شــخص واحــد فقــط بــإدارة الشــركة واتخــاذ القــرار 
فيهــا، كمــا يســتأثر أو يــكاد يســتأثر بالأربــاح. فــكان لا بــد مــن تحقيــق التوافق بيــن الواقــع والقانون؛ 
إذ أضحــى مــن غيــر الممكــن إنــكار وجــود شــركة الشــخص الواحــد؛ لــذا بــدأت التشــريعات تباعــاً 
بإقرارهــا وتنظيمهــا بعــد أن أقرهــا القضــاء وأيّــده فــي ذلــك الفقــه فــي العديــد مــن الــدول )2)، وإن 

)1)  سميحة القليوبي، شركة الشخص الواحد، بحث منشور في نشرة جمعية الضرائب المصرية، المجلد السابع، 

العدد 27، 1997، ص91.

)2)   تعد ألمانيا مهد شركة الشخص الواحد من الناحية الواقعية، حيث ذهب الفقه الألماني وأيده في ذلك القضاء الى 

أن شرط تعدد الشركاء هو شرط لتأسيس الشركة لا استمرارها، لذا أقرت المحكمة الألمانية العليا عام 1881 
استمرار شركة مساهمة عامة بشريك واحد، وأقرت عام 1895 بوجود شركة شخص واحد جرّاء اجتماع كل 
الحصص بيد شريك واحد وبعد قرن من الزمان أجاز المشرع الألماني التأسيس المباشر لشركة الشخص الواحد 
محدود المسؤولية بالقانون الصادر في 4 يوليو 1980، وسبقه في ذلك تشريع أمارة ليشتنشتين )قانون الأفراد 
تأسيس شركة شخص واحد عام  الدنماركي حيث أجاز  التشريع  20/1/1926 وكذلك  الصادر في  والشركات 
1974. ثم توالت القوانين التي تتبنى هذا الشكل من الشركات، فقد أخذت به فرنسا ثم هولندا ولم يلبث أن شمل 

جميع الدول الأوربية بصدور التوجيه الثاني عشر رقم 667/89 في 21 ديسمبر 1989. انظر: فيروز سامي 
عمر الريماوي، شركة الشخص الواحد – دراسة قانونية مقارنة، دار البشير، عمّان-الأردن، 1997، ص24-8؛ 
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أحكام شركة الشخص الواحد في القانون الإمارا� ب� تحديد مسؤولية الشريك وعدمه: دراسة قانونية ( 232-198 )

ــن أشــكال  ــداً م ــا شــكاً جدي ــا يعتبره ــن م ــن القواني ــا بشــأن شــكل الشــركة، فم ــت توجهاته اختلف
الشــركات التجاريــة)1)، ومنهــا مــا لا يعدّهــا شــكاً جديــداً بــل صــورة مــن صــور إحــدى الشــركات 
ــع الضــرورات  ــة، كالشــركة ذات المســؤولية المحــدودة أو شــركة المســاهمة. وتماشــياً م التقليدي
العمليــة ذاتهــا أجــاز المشــرع الإماراتــي فــي قانــون الشــركات التجاريــة الاتحــادي رقــم 2 لســنة 
ــذي يمكــن أن  ــا مــن شــخص واحــد)2)، وحــدد الشــكل ال ــة أو تملكه 2015 تأســيس شــركة تجاري

ــة هــي شــركة  ــة أشــكال مــن الشــركات التجاري تتخــذه شــركة الشــخص الواحــد بواحــد مــن ثاث
المســاهمة العامــة وهــي فــي هــذا الفــرض اســتثناء يقتصــر تطبيقــه علــى الدولــة ويعطيهــا المشــرع 
الحــق فــي وضــع قواعــد قانونيــة خاصــة لتنظيمهــا)))، أمــا أشــخاص القانــون الخــاص فتأسيســهم 
أو تملكهــم شــركة شــخص واحــد يمكــن أن يكــون بأحــد شــكلين همــا شــركة المســاهمة الخاصــة)4) 

والشــركة ذات المســؤولية المحــدودة)5).

إلا أن تحديــد المســؤولية لا يعنــي حصانــة مطلقــة مــن تحمــل ديــون الشــركة، فالمشــرع يضــع 
فــي اعتبــاره تــوازن المصالــح بيــن الشــريك الوحيــد والغيــر الــذي يتعامــل مــع الشــركة، فيرجــح 
مــن المصلحتيــن أولاهمــا بالرعايــة، وقــد يقتضــي هــذا الترجيــح حرمــان الشــريك مــن ميــزة تحديــد 

المسؤولية.

القاهرة،  العربية،  النهضة  دار  الثالثة،  الطبعة  المسؤولية،  الفردي محدود  التجاري  المشروع  قاسم،  علي سيد 
)200، ص98-99.

)1)   نظمّ المشرع العراقي ما يعرف بالمشروع الفردي في الفقرة الرابعة من المادة السادسة من قانون الشركات رقم 

21 لسنة 1997 )منشور في الجريدة الرسمية الوقائع العراقية العدد 689) بتاريخ 29/9/1997( وعرفه على 

أنه: »شركة تتألف من شخص طبيعي واحد يكون مالكاً للحصة الواحدة فيها ومسؤولاً مسؤولية شخصية وغير 
محدودة عن جميع التزامات الشركة«. وقد تعرض موقفه للنقد من جانب الفقه، فالمشروع الفردي في التشريع 
العراقي لا يتمتع بميزة تحديد المسؤولية فهو ليس إلا شركة تضامن من شخص واحد. إلا أن التشريع العراقي تم 
تعديله بالقانون رقم 64 لسنة 2004 )صادرعن سلطة الائتاف المؤقتة( حيث أقر فضاً عن المشروع الفردي 
أعاه شركة الشخص الواحد محدودة المسؤولية بموجب الفقرة ثانياً من المادة الرابعة المعدلة. انظر في النقد 
المذكور: الياس ناصيف، موسوعة الشركات التجارية، ج5 ) شركة الشخص الواحد (، بدون ناشر أو مكان 

نشر، 1996، ص7).

)2)   انظر الفقرة الثالثة من المادة 8 من قانون الشركات التجارية الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 المنشور في الجريدة 

الرسمية العدد 577 بتاريخ 2015/)/1).

)))    انظر الفقرة )-1 ب( من المادة 4 والفقرة الثانية من المادة 107 من قانون الشركات التجارية الاتحادي.

)4)   انظر الفقرة الثالثة من المادة 255 من قانون الشركات التجارية الاتحادي.

)5)   انظر الفقرة الثانية من المادة 71 من قانون الشركات التجارية الاتحادي.
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أهمية الموضوع:

ــة  ــون الشــركات التجاري ــا قان ــي جــاء به ــن المســتجدات الت ــد شــركة الشــخص الواحــد م تع
الاتحــادي رقــم 2 لســنة 2015، وعلــى الرغــم مــن كثــرة الدراســات التــي اتخــذت مــن هــذه الشــركة 
موضوعــاً لهــا، إلا أن الجزئيــة الأهــم بظنــي هــي تلــك المتعلقــة بمســؤولية الشــريك الوحيــد عــن 
ــم تحــظ  ــة ل ــة وتطبيقي ــره مــن إشــكاليات قانوني ــا تثي ــى أهميتهــا وم التزامــات الشــركة، وهــي عل
ــا لتكــون محــوراً  ــم اختياره ــد ت ــذا فق ــا المشــرع بأحــكام خاصــة. ل ــم يخصه بالبحــث المعمــق ول

للبحــث فــي هــذه الدراســة.

مشكلة البحث:

نظّــم المشــرع الإماراتــي أحــكام شــركة الشــخص الواحــد إلا أنــه لــم يخصهــا بأحــكام خاصــة 
إلا فــي إطــار الإشــارة الــى جوازهــا ومــن ثــم إحالتهــا علــى أحــكام الشــركة التــي تأخــذ شــكلها، 
فضــاً عــن نــص يتعلــق بهــا ضمــن أحــكام انقضــاء الشــركات، وهــو مــا يثيــر إشــكالية قانونيــة 
تتعلــق بمــدى كفايــة التنظيــم القانونــي المذكــور؛ إذ لا يمكــن إنــكار خصوصيــة شــركة الشــخص 
الواحــد التــي تجعــل مــن الصعــب تطبيــق أحــكام الشــركة متعــددة الشــركاء فــي جميــع الأحــوال. 

أهداف البحث:

ــة  ــة المنظم ــة النصــوص القانوني ــدى كفاي ــر لم ــى تقدي ــى التوصــل ال ــذا البحــث ال ــدف ه يه
لأحــكام شــركة الشــخص الواحــد فيمــا يتعلــق بمســؤولية الشــريك الوحيــد فيهــا؛ فمــا هــو الأســاس 
القانونــي لتحديــد مســؤولية شــخص واحــد عــن التزامــات شــركة معينــة؟ وفــي أي الأحــوال تكــون 
ــزة  ــك المي ــى تحجــب تل ــال ومت ــي رأس الم ــة ف ــك المســؤولية محــدودة بحــدود الحصــة المقدم تل
عنــه؟ وهــل تحظــى شــركة الشــخص الواحــد بخصوصيــة تســتلزم إضافــة حــالات أخــرى لإطــاق 

المســؤولية؟

منهج البحث:

ــوم فكــرة  ــي؛ إذ تق ــن؛ المنهــج الرئيــس منهمــا هــو المنهــج التحليل ــى منهجي ــوم البحــث عل يق
البحــث علــى تحليــل النصــوص القانونيــة التــي تســري علــى شــركة الشــخص الواحــد وتقديــر مــدى 
اســتيعاب تلــك النصــوص لــكل أوجــه الخصوصيــة المتعلقــة بمســؤولية الشــريك الوحيــد. والمنهــج 
الثانــي هــو المنهــج الوصفــي وذلــك فــي إطــار عــرض آراء الفقــه وعــرض النصــوص القانونيــة 

تمهيــداً لتحليلهــا وتقديــر كفايتهــا.
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خطة البحث:

تحقيقــاً لأهــداف البحــث تــم تقســيمه إلــى مبحثيــن ينضــوي تحــت كل منهمــا مطلبــان، ويتقــدم 
ــا المســؤولية المحــدودة للشــريك  ــاول المبحــث الأول منهم ــة، يتن ــا خاتم ــةٌ وتليهم ــن مقدم المبحثي
الوحيــد فــي مطلبيــن؛ يبحــث أولهمــا فــي الأســاس القانونــي لمســؤولية الشــريك الوحيــد المحــدودة، 
ــي فمخصــص  ــا المبحــث الثان ــد. أم ــي أحــكام المســؤولية المحــدودة للشــريك الوحي ــاول الثان ويتن
لبحــث المســؤولية غيــر المحــدودة للشــريك الوحيــد فــي مطلبيــن أيضــاً، يبحــث أولهما في مســؤولية 
الشــريك غيــر المحــدودة بحكــم القانــون ويتنــاول الثانــي مســؤولية الشــريك غيــر المحــدودة بحكــم 

الاتفــاق. 

المبحث الأول: المسؤولية المحدودة للشريك الوحيد

تعــرف شــركة الشــخص الواحــد بأنهــا: شــركة يتملكهــا أو يؤسســها شــخص واحــد، طبيعــي 
أو اعتبــاري ولا يســأل عــن التزاماتهــا إلا بقــدر حصتــه فــي رأس المــال. والخصيصــة الرئيســة 
فــي هــذه الشــركة هــي تحديــد مســؤولية الشــريك الوحيــد فيهــا، ممــا يثيــر التســاؤل عــن الأســاس 
ــا  ــة تفعيله ــك المســؤولية وكيفي ــب وأحــكام تل ــد مســؤولية شــخص واحــد مــن جان ــي لتحدي القانون
وآثارهــا مــن جانــب آخــر، وهــذان التســاؤلان همــا محــور هــذا المبحــث؛ لــذا تــم تقســيمه وفقــاً لهمــا 
الــى مطلبيــن، نتنــاول فــي المطلــب الأول الأســاس القانونــي لمســؤولية الشــريك الوحيــد المحــدودة، 

ونتقصــى فــي الثانــي أحــكام تلــك المســؤولية.

المطلب الأول: الأساس القانوني لمسؤولية الشريك الوحيد المحدودة

تثيــر المســؤولية المحــدودة للشــريك الوحيــد عــن التزامــات الشــركة التســاؤل بشــأن الأســاس 
القانونــي الــذي تقــوم عليــه، وذلــك لصعوبــة التوفيــق بيــن فكــرة المســؤولية المحــدودة وبيــن مبــدأ 
ــام  ــرف بنظ ــذي يع ــي ال ــام الاتين ــع النظ ــي تتب ــن الت ــي القواني ــروف ف ــة المع ــة المالي ــدة الذم وح
القانــون المدنــي، إذ تبنــت تلــك القوانيــن النظريــة التقليديــة فــي الذمــة الماليــة التــي تــرى أن الذمــة 
ــر  ــن وغي ــة بشــخص معي ــي لصيق ــمّ فه ــن ث ــة؛ وم ــص الشــخصية القانوني ــن خصائ خصيصــة م
قابلــة لانفصــال عنــه)1)، وهــي »مجمــوع مــا لهــذا الشــخص مــن حقــوق ومــا عليــه مــن التزامــات 
ماليــة«. وكمــا أن للشــخص شــخصية قانونيــة واحــدة فــإن لــه ذمــة ماليــة واحــدة، فهــي غيــر قابلــة 
للتجزئــة وغيــر قابلــة لأن تنتقــل الــى غيــره. وقــد جســد المشــرع الإماراتــي هــذا المبــدأ فــي الفقــرة 
الأولــى مــن المــادة )91)( مــن قانــون المعامــات المدنيــة الاتحــادي رقــم 5 لســنة 1985 بقولــه: 

)1)  مصطفى إبراهيم الزلمي، الالتزامات في الشريعة الاسامية والتشريعات المدنية العربية، ج1، بدون ناشر، 

بغداد، 2000، ص21. ويذكر سيادته أن »الإنسان يولد وتولد معه الذمة المالية وتستمر إلى الوفاة«، بل يذهب 
إلى أبعد من ذلك فيقول »إن الذمة التي يتعلق بها حقوق الغير هي رقبة الملتزم«.



203 ديسمبر 2020م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 17 العدد 2

آلاء يعقوب يوسف (  232-198  )

» أمــوال المديــن جميعهــا ضامنــة للوفــاء بديونــه«.

وبهــذا الخصــوص طــرح الفقــه تصوريــن للأســاس القانونــي لشــركة الشــخص الواحــد 
ــا  ــص، وبيانهم ــة التخصي ــي ذم ــة والثان ــرة الشــخصية الاعتباري ــا فك محــدودة المســؤولية؛ أولهم

ــي: ــو الآت ــى النح عل

أولاً- الشخصية الاعتبارية:

يجــد اتجــاه فــي الفقــه)1) والقضــاء)2) فــي فكــرة الشــخصية الاعتباريــة أساســاً قانونيــاً صالحــاً 
تقــوم عليــه شــركة الشــخص الواحــد محــدودة المســؤولية، فاســتقال ذمــة المشــروع ومــن ثــم تحديد 
مســؤولية الشــريك الوحيــد يتحقــق بخلــق شــخص اعتبــاري مســتقل، وأنســب شــخص اعتبــاري فــي 

هــذا المقــام هــو الشــركة باعتبارهــا إطــاراً قانونيــاً معروفــاً))).

)1)   كريمة كريم، شركة الشخص الواحد محمدودة المسؤولية الإطار القانوني للمشروعات المتوسطة والصغيرة، 

دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، 2014، ص484.
د. هشام مصطفى محمد إبراهيم، النظام القانوني لشركة الشخص الواحد في ضوء الفقه العربي والمقارن، دار 

المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، 2017، ص191.

)2)  انظر حكم المحكمة الاتحادية العليا في الطعن رقم 406 لسنة 2018 قضائية بتاريخ 17/9/2018 )غير منشور( 

وفيه تذهب المحكمة الى أنه: »... الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة لا يكون مسؤولاً عن ديونها 
والتزاماتها إلا بقدر حصته في رأسمالها وليس للدائنين ضمان إلا ذمة الشركة نفسها دون ذمم الشركاء الشخصية 
وبالتالي لا تكون هناك صفة لإقامة الدعوى على الشريك بمفرده أو بالتضامن مع الشركة فيما يخص ديونها 

والتزاماتها إذ أن للشركة شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية الشركاء فيها...«. 
 Salmon V. Salmon & Co. Ltd.انظر أيضاً حكم مجلس اللوردات الانجليزي الشهير في السابقة القضائية
1897)( ، وتتلخص وقائعها في أن شخصاً يدعى »سالمون« أسس شركة ذات مسؤولية محدودة، وحيث أن 

القانون الانجليزي كان يتطلب في ذلك الوقت لتأسيسها وجود سبعة شركاء كحد أدنى فإن »سالمون« عمد الى 
تقسيم رأسمال الشركة الى 20,006 حصة وأعطى لستة من أفراد عائلته المقربين ست حصص بواقع حصة 
واحدة لكل منهم، واحتفظ لنفسه بالعشرين ألف حصة المتبقية. ثم أقرض الشركة عشرة آلاف جنيه استرليني 
وأصدرت له سنداً مضموناً، ثم تعثرت أعمالها وأعلن إفاسها فطالب دائنوها باستيفاء ديونها بالأولوية على 
»سالمون« باعتبار أن سالمون وشركة سالمون المحدودة هما في الواقع الشخص ذاته، فدفع سالمون بأنه يحمل 
سند قرض مضمون وبالتالي ينبغي أن يتقدم على الدائنين بالديون العادية. قضى مجلس اللوردات بأن شركة 
فيهم  بمن  أنشأها  عمّن  مستقاً  قانونياً  بذلك شخصاً  تأسيسها بشكل صحيح وأصبحت  تم  قد  المحدودة  سالمون 
سالمون، بناء على ذلك فإن من حق سالمون أن يستوفي حقه مقدماً على باقي الدائنين وإن استغرق ذلك موجودات 
لشركة الشخص الواحد فهي ليست إلا  الشركة كلها. ويعد الفقه قضية سالمون في القضاء الانجليزي تأصياً 

شركة شخص واحد فعلية.
Douglas Smith, Company Law, Butterworth-Heinemann, Oxford,1999, P. 20.

)))  بهذا المعنى: سوزان علي حسن محمود، الشركة ذات المسؤولية المحدودة هل هي حقاً حصن واقٍ من المسؤولية 

 ،2016 الأول،  العدد  دبي،  أكاديمية شرطة  والقانون،  الأمن  في مجلة  للشركاء، بحث منشور  المحدودة  غير 
ص329-330.
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ومــع ذلــك فــإن فكــرة الشــخصية الاعتباريــة باعتبارهــا أساســاً قانونياً لشــركة الشــخص الواحد 
ــع، فهــي شــأنها شــأن الشــركة نشــأت مرتبطــة بفكــرة “التعــدد”، فالشــخصية  ــى تطوي بحاجــة ال
الاعتباريــة تعــرف تقليديــاً بأنهــا “ مجموعــات مــن الأشــخاص الطبيعيــة أو الأمــوال التــي يجمعهــا 
غــرض واحــد، ويكــون لهــذه المجموعــة شــخصية قانونيــة لازمــة لتحقيــق هــذا الغــرض منفصلــة 
ــي نــص  ــه ف ــاً ل ــا يجــد ســنداً قانوني ــن بهــا”)1)، وهــو م ــا، أو المنتفعي ــن له عــن شــخصية المكوني
ــي  ــي يضف ــات الت ــدّد المشــرع الجه ــد أن ع ــة، فبع ــات المدني ــون المعام ــن قان ــادة )92/ز( م الم
عليهــا القانــون الشــخصية الاعتباريــة أضــاف فــي الفقــرة الأخيــرة مــن النــص “كل مجموعــة مــن 

الأشــخاص أو مــن الأمــوال تثبــت لهــا الشــخصية الاعتباريــة بمقتضــى نــص القانــون”)2).

ــة  ــخصية الاعتباري ــد بالش ــخص الواح ــركة الش ــع ش ــول بتمت ــرة للق ــع الفك ــل تطوي ــن أج وم
المســتقلة ينبغــي تحقيــق أمريــن أساســيين؛ أولهمــا تقديــر أن دور المشــرع أو القانــون فيمــا يتعلــق 
بالشــخصية الاعتباريــة هــو دور كاشــف لا منشــئ، والثانــي نفــي أن الشــخصية الاعتباريــة 
مقصــورة علــى “مجموعــة” مــن الأشــخاص أو الأمــوال، ويمكــن أن يكتفــى بفــرد مــن الأشــخاص 

ــك الشــخصية. أو الأمــوال مــن أجــل وجــود تل

ولا يعــد مــن العســير تحقيــق الأمــر الأول، فالقــول بــأن للتشــريع دوراً منشــئاً للشــخص 
الاعتبــاري ارتبــط بنظريــة الخيــال التــي ســادت فــي زمــن ســاد فيــه الفــرد، فــا يمكــن أن يكــون 
شــخصاً حقيقيــاً إلا الإنســان “الــذي منحــه ౫ಋ جســداً وروحــاً”، وأمــا ســواه مــن المجموعــات فــي 
حــال وجودهــا فــي شــكل شــركة مثــاً فشــخصيتها مجــرد خيــال وهبــة مــن المشــرع، ولــم يلبــث 
ــد هــذه النظريــة فوجــه لهــا الفقــه ســهام النقــد حتــى لــم يبــق لهــا مــكان)))، وظهــرت  الواقــع أن فنّ
ــع،  ــا الواق ــرض وجوده ــة ف ــة قائم ــاري حقيق ــي الشــخص الاعتب ــرى ف ــي ت ــة الت ــات الحقيق نظري

ــا)4). ــة لا منشــئ له ــى أن دور المشــرع دور كاشــف عــن الشــخصية القانوني ــق عل وتتف

ويتبقــى بذلــك الأمــر الثانــي وهــو هــل يمكــن أن تمنــح تلــك الشــخصية الاعتباريــة لـــ “ كائــن” 
يمثــل فــرداً واحــداً لا مجموعــة مــن الأفــراد؟ 

إن نظريـات الحقيقـة تتفـق فـي أنهـا تربـط بيـن الشـخصية الاعتباريـة والجماعة فـي بحثها عن 
أسـاس لمنـح الشـخصية القانونيـة. ولعـل أهـم هـذه الأسـس أربعـة؛ أولهـا قائـم علـى فكـرة “الإرادة 

)1)   رمضان ابو السعود، الوسيط في شرح مقدمة القانون المدني- المدخل الى القانون وبخاصة المصري واللبناني- 

النظرية العامة للحق، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت- لينان، بدون سنة نشر، ص18).

)2)  انظر الفقرة ز من المادة 92 من قانون المعامات المدنية الاتحادي رقم 5 لسنة 1985.

القانونية  العلوم  مجلة  في  منشور  بحث  والخيال،  الحقيقة  بين  المعنوية  الشخصية  مفهوم  رضوان،  زيد  أبو    (((

والاقتصادية، كلية الحقوق- جامعة عين شمس، العدد الأول، المجلد 12، 1970، ص196-198.

)4)   المرجع السابق، ص214.
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الحقيقيـة” ووفقـاً لـه يكـوّن اجتمـاع الارادات إرادة جديـدة حقيقية. ويقوم الأسـاس الثانـي على فكرة 
أن الجماعـة هـي كائنـات اجتماعيـة لهـا وجـود حقيقـي وإن لـم يكن ماديـاً، أما الأسـاس الثالث فيقوم 
علـى أن الجماعـة تظهـر فـي المجتمـع بشـكل “نظـام” مـن خـال وجـود فكرة معينـة تتوافـق عليها 
الجماعـة مـع وجـود تنظيـم أي توافـر الوسـائل الازمـة لتحقيق تلك الفكـرة، ويركز الأسـاس الرابع 
علـى البنـاء القانونـي للشـخصية، وبموجبـه تعـد الجماعـة شـخصاً إذا كانـت لهـا مصلحـة جماعيـة 

مشـروعة وتحظـى بتنظيـم معيـن بحيـث تسـتطيع التعبير عـن تلـك المصلحة)1). 

ــود  ــاً وج ــورة آنف ــاً للأســس المذك ــب وفق ــة تتطل ــن أن الشــخصية الاعتباري ــم م ــى الرغ وعل
“جماعــة” إلا أن مــن الباحثيــن)2) مَــن يحــاول تطويــع تلــك الأســس لنفــي التعــدد كأمــر لازم لمنــح 
الشــخصية القانونيــة، مبــرراً ذلــك بــأن تلــك الأســس مبنيــة علــى متطلبــات الواقــع الســائد وقــت 
ــردي  ــم يكــن المشــروع الف ــان جماعــي، ول ــي لكي ــذي كان يبحــث عــن إطــار قانون ــا، وال وضعه
محــدود المســؤولية قــد أخــذ دوره فــي الواقــع الاقتصــادي بعــد؛ لــذا فــإن مــا ذهبــت اليــه نظريــات 
ــر  ــا بجوه ــداً إذا أخذن ــرداً واح ــل ف ــذي يمث ــن ال ــى الكائ ــن أن يســري عل ــن أســس يمك ــة م الحقيق
النظريــة. فــالإرادة الجماعيــة يمكــن أن تقابلهــا إرادة فــرد واحــد باعتبــار أن مــا يمنــح الشــخصية 
الاعتباريــة فــي الحالتيــن هــي إرادة الفــرد يســتوي فــي ذلــك أن تكــون إرادتــه وحــده أو إرادتــه مــع 
إرادة غيــره. وبالمثــل فــإن المصلحــة الفرديــة هــي الأســاس فــي تكويــن المصلحــة الجماعيــة ومــا 

وجــدت المصلحــة الجماعيــة الا بوجــود المصالــح الفرديــة.

ثانياً- ذمة التخصيص

انتقــد الفقــه النظريــة الشــخصية فــي الذمــة الماليــة، فهــذه النظريــة تقــوم علــى وحــدة الذمــة 
الماليــة وارتباطهــا بشــخصية قانونيــة، فالذمــة الماليــة تندمــج فــي شــخص صاحبهــا، بــل أن هنــاك 
مــن يــرى أن الذمــة الماليــة هــي الوجــه المالــي للشــخصية القانونيــة ذاتهــا)))، ومثــل هــذا الاندمــاج 
تنتــج عنــه آثــار ســلبية ولاســيما فــي إطــار النشــاط التجــاري، فــإذا كان لشــخص واحــد أكثــر مــن 
ــى اختــاط أمــوال هــذه المشــروعات  ــؤدي ال ــة ي ــدأ وحــدة الذمــة المالي ــإن مب مشــروع تجــاري ف
ببعضهــا، فــإذا تعــرض أحــد هــذه المشــروعات لأزمــة ماليــة وتوقــف عــن دفــع الديــون المترتبــة 
ــروعات  ــاس كل المش ــتتبع إف ــذا يس ــإن ه ــه ف ــاس صاحب ــهر إف ــراءات لش ــذت الاج ــه واتخ علي
الأخــرى وفقــاً لمبــدأ وحــدة الإفــاس، وتوقــف المشــروعات وفقــاً لمــا تقــدم لا تقتصــر آثــاره علــى 

)1)  انظر في عرض تلك النظريات ومناقشتها: أبو زيد رضوان، مرجع سابق، ص200-207.

)2)  انظر محمود محمد عليان الشوابكة، الأساس القانوني لشركة الشخص الواحد، رسالة ماجستير، جامعة عمّان 

العربية، الأردن، 2005، ص57-60.

)))  انظر في عرض النظرية التقليدية للذمة المالية: منصور حاتم الفتاوي، نظرية الذمة المالية- دراسة مقارنة بين 

الفقهين الوضعي والإسامي، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمّان – الأردن، 2010، ص20 وما بعدها.
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صاحــب تلــك المشــروعات بــل يمتــد أثــره إلــى الاقتصــاد الوطنــي حيــث يفقــد مشــروعات منتجــة 
لــم تتعــرض بحــد ذاتهــا لأي أزمــة ماليــة)1).

بنــاء علــى النقــد المذكــور طُــرِحَ تصــور جديــد للذمــة الماليــة تجســده النظريــة الموضوعيــة، 
ــبب  ــا بس ــا بينه ــف فيم ــات تتآل ــوق والالتزام ــن الحق ــة م ــة مجموع ــة المالي ــي الذم ــرى ف ــي ت الت
ــخص  ــط بش ــة أو أن ترتب ــخصية القانوني ــع بالش ــرورة لتتمت ــن ولا ض ــرض معي ــا لغ تخصيصه
ــا يســمح المشــرع بفصــل  ــة للشــخص الواحــد، عندم ــم المالي ــدد الذم ــك يمكــن أن تع ــن، وبذل معي
جــزء مــن ذمتــه الماليــة وجعلــه ذمــة مســتقلة، كمــا يكــون مــن المتصــور وجــود ذمــة ماليــة دون 
ــي  ــص تســلتزم الوجــود الفعل ــة التخصي ــة، فذم ــن دون ذم ــن أو وجــود شــخص معي شــخص معي
للحقــوق والالتزامــات، لــذا إذا لــم يكــن للشــخص أي حقــوق أو التزامــات فعليــة فــا ذمــة لــه بهــذا 
ــال الإرادي بالتصــرف أو  ــى شــخص آخــر ســواء الانتق ــة ال ــل الذم ــن أن تنتق ــا يمك ــى، كم المعن

ــالإرث)2). ــاإرادي ب ــال ال الانتق

وقــد وجــدت بعــض التشــريعات فــي ذمــة التخصيــص أساســاً قانونيــاً مائمــاً لتحديــد مســؤولية 
ــا  ــان؛ ذمــة شــخصية وذمــة المشــروع، وهــو م ــث يكــون للتاجــر ذمت ــردي)))، بحي المشــروع الف
يــؤدي الــى تحديــد المســؤولية الشــخصية لصاحــب المشــروع دون الحاجــة لتأســيس شــركة. ومــن 
الفقــه مــن يؤيــد هــذه الفكــرة)4) مبينّــاً أن المشــرع فــي الــدول التــي تتبنــى النظــام الاتينــي وتأخــذ 
ــك إقــراره  ــدأ، مــن ذل ــى هــذا المب ــد مــن الاســتثناءات عل ــة وضــع العدي ــدأ وحــدة الذمــة المالي بمب
شــركات الأمــوال والشــركة ذات المســؤولية المحــدودة التــي لا يســأل الشــريك فيهــا إلا فــي حــدود 
ــك  ــى تل ــة اســتثناء آخــر ال ــع مــن إضاف ــا يمن ــاك م ــس هن ــال، ولي ــي رأس الم ــة ف الحصــة المقدم
الاســتثناءات. فضــاً عــن أن فكــرة الذمــة الماليــة بالمنظــور التقليــدي لا تعــدو كونهــا فكــرة خياليــة 

وافتــراض قانونــي والافتراضــات تقبــل التغييــر فيمــا إذا تغيــرت المقدمــات)5).

)1)  انظر في عرض هذه الانتقادات: علي سيد قاسم، مرجع سابق، ص11-12.

)2)  عبد المنعم فرج الصدّة، أصول القانون، دار النهضة العربية، القاهرة، بدون سنة نشر، ص407-406؛ حسن 

كيرة، المدخل الى القانون، منشاة المعارف، الاسكندرية، بدون سنة نشر، ص)50؛ مصطفى محمد الجمّال وعبد 
الحميد محمد الجمّال، النظرية العامة للقانون، الدار الجامعية، بيروت، 1987، ص526؛ رمضان ابو السعود، 

مرجع سابق، ص09).

)))   من ذلك مثاً القانون المدني لإمارة ليشتنشتاين الصادر في 5/11/1925، والقانون البرتغالي رقم 184 الصادر 

في 26 اغسطس 1986. انظر في عرض هذه القوانين: فيروز بن شنوف، الاتجاهات الحديثة في نظرية الذمة 
المالية، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، 2011، ص122-123.

انظر علي سيد قاسم، مرجع سابق، ص26.  (4(

الحلبي  منشورات  مقارنة،  دراسة  المحدودة-  المسؤولية  ذات  الواحد  الشخص  شركة  الحيدري،  إبراهيم  هيوا   (5(

الحقوقية، بيروت – لبنان، 2010، ص4)2.
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ثالثاً- تقدير الاتجاهين:

علــى الرغــم مــن وجاهــة الحجــج التــي ســاقها أنصــار كل مــن الاتجاهيــن، إلا أن مــن الصعــب 
مــن الناحيــة العمليــة تبنــي أحدهمــا أساســاً قانونيــاً وحيــداً لتحديــد مســؤولية الشــخص الواحــد. إذ 
ــى  ــة مــن أوجــه عــدة، لعــل مــن أهمهــا أن الاســتناد ال يمكــن مناقشــة فكــرة الشــخصية الاعتباري
فكــرة الشــخصية الاعتباريــة يصلــح أساســاً لتحديــد طبيعــة المشــروع الفــردي علــى أنــه شــركة، 
ولكنــه لا يصلــح بالضــرورة أساســاً لتحديــد المســؤولية، فمــن الشــركات مــا تكــون فيهــا مســؤولية 
الشــركاء مســؤولية شــخصية غيــر محــدودة، وقــد أقــرت بالفعــل بعــض القوانيــن تمتــع مشــروع 
فــردي بالشــخصية القانونيــة علــى أن يتحمــل الشــريك الوحيــد فيهــا مســؤولية غيــر محــدودة عــن 

التزامــات الشــركة)1). 

ــة  ــت بشــأن الشــخصية الاعتباري ــي قيل ــات الت ــع النظري ــة تطوي ــإن محاول ــانٍ ف ــبٍ ث مــن جان
بشــكل عــام لتنســجم مــع الشــخصية الاعتباريــة لكائــن ينشــؤه شــخص واحــد تحميــل لهــذه النظريات 
أكثــر ممــا تحتمــل، كمــا أن تلــك النظريــات لــم تكــن بعيــدة عــن كل نقــد بشــأن مــا وُضِعــت لــه مــن 

أشــخاص اعتباريــة متعــددة الشــركاء ليتــم اللجــوء اليهــا مجــدداً بشــأن شــركة شــخص واحــد.

أمــا فكــرة تخصيــص الذمــة الماليــة فلعــل أهــم مــا يمكــن أن يؤخــذ عليهــا أنهــا تذهــب بعيــداً فــي 
فصــل الذمــة الماليــة عــن الشــخصية القانونيــة، إذ يمكــن بموجبهــا وعلــى النحــو المبيــن ســابقاً أن 
توجــد ذمــة ماليــة دون وجــود شــخص معيــن)2)، وهــذا مــا يثيــر التســاؤل مــا الغايــة إذاً مــن وجــود 
ــة هــي مجمــوع مــن الحقــوق  هــذه الذمــة؟ ومــن ســيجني غنمهــا ويتحمــل غرمهــا؟ فالذمــة المالي
ــدف  ــص وإن كان اله ــة التخصي ــرة ذم ــى الأشــخاص)))، ففك ــند إلا إل ــات والحــق لا يس والالتزام
الرئيــس منهــا فصــل مجمــوع مــن الأمــوال عــن مجمــل الذمــة الماليــة لشــخص معيــن إلا أن ذلــك 
لا يعنــي أنهــا منبتــة الصلــة بــأي شــخص قانونــي. وهــذا مــا تؤكــده الاســتثناءات القانونيــة التــي تعــد 
تطبيقــاً لمبــدأ تخصيــص الذمــة الماليــة، فحينمــا يقــرر المشــرع أن مســؤولية القاصــر عــن الإفــاس 
ــة  ــة المخصص ــي أن الذم ــذا لا يعن ــارة)4) فه ــي التج ــتثمرة ف ــوال المس ــى الأم ــرة عل ــون قاص تك
ــه غنمهــا. كذلــك  ــه فهــو يســأل عــن الاســتثمار ويتحمــل غرمهــا ول ــكاً ل ــم تعــد مل للتجــارة هــذه ل
الحــال بشــأن الشــركة ذات المســؤولية المحــدودة فمجمــوع الأمــوال المخصصــة لتكــون رأســمال 
هــذه الشــركة تدخــل فــي الذمــة الماليــة للشــركة، وتتحمــل الأخيــرة المســؤولية عــن اســتثمار تلــك 
الأمــوال ولهــا الغنــم متمثــاً بالأربــاح. أكثــر مــن ذلــك لــو تــم نفــي أي صلــة بيــن ذمــة التخصيــص 

)1)   مثل قانون الشركات العراقي رقم 21 لسنة 1997 قبل تعديله. 

)2)  حسن كيرة، مرجع سابق، ص504-505.

)))   فيروز بن شنوف، مرجع سابق، ص56.

)4)  انظر المادة 20 من قانون المعامات التجارية الاتحادي رقم 18 لسنة )199.
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أحكام شركة الشخص الواحد في القانون الإمارا� ب� تحديد مسؤولية الشريك وعدمه: دراسة قانونية ( 232-198 )

وشــخص قانونــي معيــن فمــن الــذي يملــك حــق التقاضــي عنــد التعــدي علــى تلــك الذمــة؟ إن تحقيــق 
ــة، لأن  ــة اعتباري ــح ذمــة التخصيــص بحــد ذاتهــا شــخصية قانوني ــب بالضــرورة من ــك لا يتطل ذل
هــذا يقــرره المشــرع، وســند لــك وجــود الكثيــر مــن مجموعــات الأمــوال منفصلــة عــن الأمــوال 

الأخــرى لصاحبهــا لكنهــا لا تتمتــع بالشــخصية القانونيــة المســتقلة كالمحــل التجــاري)1).

ــة وذمــة  ــن أساســي الشــخصية الاعتباري ــة أن المواءمــة بي ــرى الباحث ــدم ت ــا تق ــي ضــوء م ف
التخصيــص والتوفيــق بينهمــا يقــدم أساســاً منطقيــاً لتحديــد المســؤولية فــي شــركة الشــخص الواحــد، 
وهــو يغنــي عــن اســتحداث إطــار قانونــي جديــد، فالذمــة الماليــة المخصصــة تنســب الــى الشــخص 
الاعتبــاري الــذي تمثلــه شــركة الشــخص الواحــد، والشــركة مســؤولة فــي كل أموالهــا عــن 
التزامــات المشــروع وديونــه. كمــا أن تخصيــص الذمــة الماليــة مــن قبــل الشــريك الوحيــد يجعــل 
أموالــه الأخــرى بمنــآى عــن تحمــل التزامــات المشــروع، فــا يتــم الرجــوع عليــه بحجــة أن هــذه 

الشــركة ليســت إلا جــزءاً مــن ذمتــه الماليــة.

المطلب الثاني: أحكام المسؤولية المحدودة للشريك الوحيد

ســبق أن بينّــا أن المشــرع الإماراتــي تنــاول بالتنظيــم أحكام شــركة الشــخص الواحــد باعتبارها 
اســتثناء علــى إحــدى شــركتين همــا الشــركة ذات المســؤولية المحــدودة وشــركة المســاهمة )العامــة 
والخاصــة(، وتســري عليهــا أحــكام إحداهمــا، ومــن أهــم هــذه الأحــكام تحديــد مســؤولية الشــريك، 
ــاء  ــد درج القض ــذا فق ــركتين)2). ل ــن الش ــن هاتي ــص كل م ــن خصائ ــية م ــة أساس ــد خصيص إذ تع

الإماراتــي علــى تأكيــد هــذه الخصيصــة كلمــا عــنّ نــزاع بشــأنها))). 

)1)  انظر الفقرة الاولى من المادة 45 من قانون المعامات التجارية الاتحادي لدولة الامارات العربية المتحدة رقم 

18 لسنة )199، حيث تقضي: »كل من تؤول اليه ملكية المحل التجاري يحل بحكم القانون محل المتصرف في 

جميع الحقوق والتعهدات الناشئة عن العقود المتصلة بالمحل التجاري ما لم يتفق على غير ذلك أو كان العقد قائماً 
على الاعتبار الشخصي«.

)2)   انظر المادة 71 والفقرة الأولى من المادة 255 من قانون الشركات التجارية الاتحادي. 

وشركة  المحدودة  المسؤولية  ذات  الشركة  القضاة،  عوّاد  مفلح  الواحد:  الشخص  شركة  في خصائص  وانظر 
الشخص الواحد – دراسة مقارنة، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمّان- الأردن، 1998، ص36-40.

بتاريخ  قضائية   2018 لسنة   406 رقم  الطعن  في  العليا  الاتحادية  المحكمة  حكم  المثال:  سبيل  على  انظر    (((

17/9/2018 )غير منشور( وفيه تذهب المحكمة الى أنه: »لما كان من المقرر في قضاء المحكمة الاتحادية 

لما أكدت عليه المادة 71 من قانون الشركات المعدل 2017 أن الشريك في  العليا أن الأصل بوجه عام وفقاً 
الشركة ذات المسؤولية المحدودة لا يكون مسؤولاً عن ديونها والتزاماتها إلا بقدر حصته في رأسمالها وليس 
للدائنين ضمان إلا ذمة الشركة نفسها دون ذمم الشركاء الشخصية وبالتالي لا تكون هناك صفة لإقامة الدعوى 
على الشريك بمفرده أو بالتضامن مع الشركة في ما يخص ديونها والتزاماتها إذ أن للشركة شخصية اعتبارية 

مستقلة عن شخصية الشركاء فيها...«. 
وحكم المحكمة الاتحادية العليا في الطعن رقم 669 لسنة 2014 القضائية بتاريخ 2015/)/18 )غير منشور(؛ 



209 ديسمبر 2020م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 17 العدد 2

آلاء يعقوب يوسف (  232-198  )

وتترتــب علــى تحديــد مســؤولية الشــريك الوحيــد فــي الشــركة آثــار قانونيــة تتعلق بهذا الشــريك 
مــن جهــة وبدائنــي الشــركة مــن جهــة أخــرى، ونعــرض لهــذه الآثــار فــي الفقرتيــن الآتيتين.

أولاً: آثار تحديد المسؤولية على الشريك الوحيد

يعــد تحديــد المســؤولية فــي شــركة الشــخص الواحــد ميــزة لهــذا الشــريك الوحيــد كمــا ذكرنــا 
آنفــاً، حيــث تصبــح أموالــه الخاصــة بمنــآى مــن التنفيــذ عليهــا مــن قبــل دائنــي الشــركة، كمــا أن 
ــه الخاصــة،  ــى أموال ــذ عل ــي التنفي ــي الشــركة ف ــة دائن ــه الشــخصيين لا يتعرضــون لمزاحم دائني
إذ يقتصــر ضمــان الأخيريــن بحســب الأصــل علــى الذمــة الماليــة للشــركة. ويترتــب علــى ذلــك 
آثــار قانونيــة مهمــة؛ أولهــا أن الشــريك الوحيــد لا يكتســب صفــة التاجــر بســبب تأسيســه الشــركة 
ــر  ــة التاج ــركة، فصف ــه الش ــذي تمارس ــاري ال ــاط التج ــر النش ــل مخاط ــه لا يتحم ــا، لأن أو تملكه
تثبــت للشــركة دونــه، مــا لــم يكــن تاجــراً بســبب ممارســته نشــاط تجــاري آخــر باســمه ولحســابه. 
وحيــث إنــه ليــس بتاجــر فــإن توقــف الشــركة عــن دفــع ديونهــا لا يترتــب عليــه إفــاس الشــريك 
الوحيــد فيهــا علــى الرغــم مــن أنــه يملــك الحصــة الوحيــدة فــي الشــركة، فالشــركة هــي مَــن توقفــت 
عــن دفــع الديــون. مــن جانــب ثالــث يمكــن أن يكــون القاصــر المــأذون شــريكاً وحيــداً فــي شــركة 
شــخص واحــد، إذ لا تطــال المســؤولية جميــع أموالــه ممــا ينســجم مــع أحــكام منحــه الأهليــة الكاملــة 

اســتثناء وبحســب تقديــر القضــاء)1).   

وحكم المحكمة الاتحادية العليا في الطعن رقم 265 لسنة 2011 الصادر بتاريخ 22 نوفمبر 2011 المنشور 
في مجموعة الأحكام الصادرة من الدوائر المدنية والتجارية التي يصدرها المكتب الفني في المحكمة الاتحادية 
العليا، 2011، ص59)؛ وحكم المحكمة الاتحادية العليا في الطعن رقم 49 لسنة 2012 بتاريخ )2 ابريل 2012 
منشور في مجموعة الأحكام المدنية والتجارية التي يصدرها الممكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا، 2012، 

ص202.
المباديء والأحكام  المنشور في مجموعة   11/4/2010 بتاريخ   58/2010 الطعن رقم  تمييز دبي في  وحكم محكمة 

الصادرة من محكمة تمييز دبي في الشركات التجارية التي تصدر عن محاكم دبي، 2012، ص18.

)1)  انظر الفقرة الثانية من المادة 18 من قانون المعامات التجارية الاتحادي رقم 18 لسنة )199 لدولة الامارات 

العربية المتحدة.
فوزي محمد سامي، الشركات التجارية في قانون دولة الإمارات العربية المتحدة، مكتبة الجامعة، الشارقة، 2015، 
ص29-28؛ أسامة نائل المحيسن، الوجيز في الشركات التجارية والإفاس، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمّان، 
2009، ص4)؛ عزيز العكيلي، الوسيط في الشركات التجارية- دراسة فقهية قضائية مقارنة في الأحكام العامة 

والخاصة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمّان، 2010، ص)).
انظر أيضاً: فايز نعيم رضوان، الوجيز في الشركات التجارية وفقاً للقانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984 وتعدياته بدولة 

الإمارات العربية المتحدة، الآفاق المشرقة ناشرون، الشارقة، 2014، ص)4.
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ثانياً: آثار تحديد المسؤولية على دائني الشركة

يؤثــر تحديــد مســؤولية الشــريك الوحيــد علــى ضمــان دائنيهــا، إذ يقتصــر ضمانهــم والحــال 
كذلــك علــى رأس مــال الشــركة، لــذا فــإن حمايــة الدائنيــن تكــون مــن خــال وضــع الأحــكام التــي 

تؤمــن الحفــاظ علــى ضمانهــم المتمثــل بــرأس المــال.

ــرع  ــز المش ــأن يمي ــذا الش ــركة، وبه ــاط الش ــال كافٍ لنش ــن رأس م ــكام تأمي ــذه الأح وأول ه
ــي  ــن شــركة الشــخص الواحــد محــدودة المســؤولية وشــركة المســاهمة الخاصــة؛ إذ اشــترط ف بي
الأخيــرة حــداً أدنــى لرأســمالها لا يقــل عــن خمســة ماييــن درهــم وأجــاز تعديــل هــذا الحــد بقــرار 
ــى  ــداً أدن ــدد ح ــم يح ــا ل ــاد)1)، بينم ــر الاقتص ــن وزي ــراح م ــى اقت ــاء عل ــوزراء بن ــس ال ــن مجل م
ــى أن يكــون لهــا رأســمال كافٍ  ــاً بالنــص عل لرأســمال الشــركة ذات المســؤولية المحــدودة مكتفي
لتحقيــق الغــرض مــن تأسيســها، إلا أنــه “أجــاز لمجلــس الــوزراء بنــاء علــى اقتــراح مــن وزيــر 
ــى لرأســمال  ــه حــداً أدن ــراراً يحــدد في الاقتصــاد بالتنســيق مــع الســلطات المختصــة أن يصــدر ق
الشــركة”)2). وقــد تعــرض موقــف المشــرع الإماراتــي هــذا للنقــد مــن جانــب بعــض مــن الفقــه)))، 
مفضــاً عليــه مــا جــرى عليــه النــص فــي قانــون الشــركات التجاريــة الملغــي رقــم 8 لســنة 1984، 
حيــث كانــت المــادة 227 منــه تضــع حــداً أدنــى لرأســمال الشــركة ذات المســؤولية المحــدودة هــو 
مائــة وخمســون ألــف درهــم. وفــي تقديــري إن موقــف المشــرع الإماراتــي لا يخلــو مــن جوانــب 
إيجابيــة، فمــن جهــة تحديــد الحــد الأدنــى لــرأس المــال بمبلــغ معيــن قــد يــؤدي الــى نتيجــة عكســية 
ــذي يتناســب مــع الأنشــطة المتوســطة والصغيــرة وقــت وضــع  ــغ ال بعــد مــدة مــن الزمــن، فالمبل
التشــريع قــد يصبــح غيــر كافٍ لهــا بعــد عــدة ســنوات علــى نفــاذه، وإذا قلنــا بــأن لمجلــس الــوزراء 
أن يعدلــه حينهــا لأصبــح النــص بعــد مــدة مــن الزمــن غيــر مطبــق لعــدم ماءمتــه وليحــل محلــه 
التقديــر الــذي يضعــه مجلــس الــوزراء، فحســناً فعــل المشــرع أن جعــل الأمــر ابتــداء بيــد مجلــس 
الــوزراء، مــن جهــة أخــرى فــإن التطــور فــي الحيــاة التجاريــة أظهــر لنــا أنشــطة ذات قيمــة عاليــة 
ولا تقــوم علــى رأس المــال بالضــرورة كتلــك الأنشــطة التــي تــزاول فــي إطــار المعلوماتيــة. وإذا 
كان المشــرع قــد وضــع حــداً أدنــى لرأســمال شــركة المســاهمة الخاصــة فــإن مــردّ ذلــك رغبتــه 
فــي أن تضطلــع تلــك الشــركة بأنشــطة تفــوق فــي حجمهــا وأهميتهــا تلــك الأنشــطة التــي تتولاهــا 
الشــركة ذات المســؤولية المحــدودة وذلــك أمــر محمــود فيمــا لــو بقــي لــكل شــركة منهمــا نطاقهــا 
الخــاص بهــا، إلا أن المشــرع عندمــا اســتحدث شــركة الشــخص الواحــد ونظـّـم أحكامهــا جــاء هــذا 

)1)  انظر الفقرة الأولى من المادة 256 من قانون الشركات التجارية الاتحادي.

)2)   أنظر الفقرة الأولى من المادة 76 من قانون الشركات التجارية الاتحادي.

)))  انظر سوزان علي حسن محمود، مرجع سابق، ص338-339.

ذات الموقف بشأن القانون الأردني، أنظر: عماد عبد الرحيم الدحيات، الضمانات العامة لدائني الشركة ذات 
المسؤولية المحدودة في قانون الشركات الأردني، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، العدد الثالث، 2014، ص717.
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آلاء يعقوب يوسف (  232-198  )

التنظيــم مقتضبــاً، ولــم يخــص شــركة الشــخص الواحــد بأحــكام معينــة، فأضحــت تخضــع لأحــكام 
مختلفــة بحســب الشــكل الــذي تتخــذه فتــارة ينبغــي أن يكــون لهــا حــد أدنــى لــرأس المــال وتــارة لا 

يشــترط فيهــا هــذا الحــد.

وأيــا كان الأمــر، فــإن مــن الضــروري ومــن أجــل حمايــة الدائنيــن أيضــاً أن يســدد رأس المــال 
بالكامــل الــى الشــركة، ويتحقــق ذلــك بــأن يوفــي الشــريك الوحيــد بحصتــه كاملــة للشــركة، يســتوي 
فــي ذلــك أن تكــون الشــركة شــركة ذات مســؤولية محــدودة)1) أو شــركة مســاهمة خاصــة)2)، حيــث 
ــد تأســيس الشــركة،  ــي كل منهمــا أن يكــون رأس المــال مدفوعــاً بالكامــل عن يســتلزم المشــرع ف
وتنــص بعــض القوانيــن صراحــة علــى أنــه لا يتــم تأســيس الشــركة ذات المســؤولية المحــدودة إلا 
إذا تــم تقديــم الحصــص كاملــة))). أمــا المشــرع الإماراتــي فإنــه لــم ينــص صراحــة علــى ذلــك إلا أن 
هــذا الحكــم يســتفاد مــن أحــكام إجــراءات التأســيس. وياحــظ بهذا الشــأن أن المشــرع في المــادة )7 
مــن قانــون الشــركات الاتحــادي يحيــل بشــأن إجــراءات تأســيس الشــركة ذات المســؤولية المحــدودة 
الــى أحــكام شــركة التضامــن، وهــذه الأخيــرة لا تتضمــن حكمــاً مماثــاً بوجــوب دفــع الحصــص 
كاملــة، إلا أنــه اســتدرك ذلــك فنــص فــي الفقــرة الثالثــة مــن المــادة 76 علــى أن يتــم إيــداع الحصــة 
النقديــة فــي أحــد المصــارف العاملــة فــي الدولــة وألــزم المصــرف بعــدم أدائهــا إلا بعــد تقديــم مــا 
يثبــت قيــد الشــركة لــدى الســلطة المختصــة”. ممــا يســتفاد منــه أن أداء الحصــة يســبق قيــد الشــركة 
لــدى الســلطة المختصــة وشــرط لــه، وإن كان يفضــل فــي تقديرنــا لــو أن المشــرع ينــص صراحــة 
علــى وجــوب تقديــم شــهادة إيــداع مصرفيــة تثبــت إيــداع كامــل رأس المــال فــي المصــرف باعتباره 

واحــداً مــن المســتندات التــي ينبغــي أن تقــدم تحــت طائلــة رفــض طلــب التأســيس.

وإذا كانــت المــواد 257 و258 و259 المتعلقــة بإجــراءات تأســيس شــركة المســاهمة الخاصــة 
أغفلــت الإشــارة الــى وجــوب تقديــم شــهادة ايــداع مصرفيــة، إذ تحــدد الفقــرة الأولــى مــن المــادة 
258 المســتندات التــي يتعيــن علــى مؤســس الشــركة تقديمهــا ولــم تذكــر مــن بينهــا مــا يثبــت الوفــاء 

ــم الطلــب لاســتصدار  ــد تقدي بــرأس المــال كامــاً، إلا أن المشــرع عــاد ونــص علــى وجوبهــا عن
شــهادة التأســيس)4)، وهــو طلــب تــالٍ لإصــدار الســلطة المختصــة القــرار بمنــح الترخيــص بتأســيس 
ــم شــهادة  ــو أن المشــرع اشــترط تقدي ــوزارة. وكان يفضــل فــي تقديــري ل ــة ال الشــركة بعــد موافق

)1)  انظر المادة 76 من قانون الشركات التجارية الاتحادي.

)2)   انظر المادة 256 من قانون الشركات التجارية الاتحادي.

)))  انظر المادة 29 من قانون الشركات المصري رقم 159 لسنة 1981.

أو من  التأسيس  لجنة  أنه: »تقدم  التي تنص على  الاتحادي  التجارية  الشركات  قانون  261 من  المادة  انظر     (4(

يمثلها طلباً الى الوزارة لاستصدار شهادة تأسيس الشركة مرفقاً به ما يأتي: أ- شهادة مصرفية تؤكد ايداع رأس 
مال الشركة المصدر. ب- عقد تأسيس الشركة الموثق ونظامها الأساسي. ج- نسخة من قرار السلطة المختصة 

بالموافقة المبدئية على الترخيص....«.
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أحكام شركة الشخص الواحد في القانون الإمارا� ب� تحديد مسؤولية الشريك وعدمه: دراسة قانونية ( 232-198 )

ــوزارة،  ــى ال ــم ال ــى الســلطة المختصــة ومــن ث ــب التأســيس ال ــم طل ــد تقدي ــة عن ــداع المصرفي الاي
ــركة  ــر بش ــق الأم ــيما إذا تعل ــة ولا س ــى بينّ ــا عل ــدر قراره ــة أن تص ــلطة المختص ــنى للس ليتس

شــخص واحــد.

وإذا كان أمــر الحصــة النقديــة ميســوراً فــإن الأمــر ليــس باليســر نفســه فيمــا يتعلــق بالحصــة 
العينيــة التــي يجــوز تقديمهــا فــي كل مــن الشــركة ذات المســؤولية المحــدودة وشــركة المســاهمة 
الخاصــة، إذ يتعيــن ومــن أجــل حمايــة الدائنيــن أن يتــم تقييمهــا تقييمــاً حقيقيــاً تفاديــاً لانتقــاص مــن 
ضمــان الدائنيــن فيمــا لــو قــدّرت بأعلــى مــن قيمتهــا. لــذا فــإن الأصــل أن يتــم تقييــم الحصــة العينيــة 
ــن  ــن المستشــارين الماليي ــر م ــن خــال واحــد أو أكث ــي الشــركة ذات المســؤولية المحــدودة “م ف
ــم  ــم يت ــإذا ل ــة والســلع تختارهــم الســلطة المختصــة”، ف ــة الأوراق المالي ــل هيئ ــن مــن قب المعتمدي
التقييــم بهــذه الطريقــة فإنــه يكــون باطــاً، كمــا أن للســلطة المختصــة الحــق فــي “مناقشــة تقريــر 
التقييــم والاعتــراض عليــه وتعييــن مقيــم آخــر إذا اقتضــى الأمــر”)1). إلا أن المشــرع أجــاز اســتثناء 
ــإذا كانــت الشــركة ذات المســؤولية المحــدودة  ــة، ف ــى قيمــة الحصــة العيني للشــركاء أن يتفقــوا عل
شــركة شــخص واحــد فــإن تطبيــق هــذا الاســتثناء معنــاه أن يســند تقييــم الحصــة العينيــة الــى تقديــر 
مقدمهــا، وعلــى الرغــم مــن أن المشــرع يشــترط فــي هــذه الحالــة اعتمــاد الســلطة المختصــة لهــذه 
ــة  ــات الرقاب ــن حلق ــى م ــة الأول ــد الحلق ــة يفق ــذه الحال ــي ه ــة ف ــم الحصــة العيني ــة إلا أن تقيي القيم
وهــي رقابــة الشــركاء علــى بعضهــم، فوجــود الشــركاء يحــول دون التقييــم غيــر الحقيقــي للحصــة 
ــم أن  ــك أجــد أن مــن المائ ــا يســتحقه. مــن أجــل ذل ــوق م ــا أرباحــاً تف لأن مــؤداه تقاضــي مقدمه
يقتصــر تقييــم الحصــة العينيــة فيمــا لــو كانــت الشــركة شــركة شــخص واحــد علــى التقييــم مــن قبــل 

المستشــارين المالييــن المعتمديــن مــن الهيئــة دون الشــريك الوحيــد مقــدم الحصــة. 

وأيــاً كان الأمــر فــإن المشــرع وضــع جــزاءً علــى ثبــوت أن الحصــة العينيــة قــدرّت بأكثــر مــن 
قيمتهــا الحقيقيــة إذ يجــب عليــه أن يــؤدي الفــرق نقــداً الــى الشــركة)2)، وصــورة هــذا الجــزاء هــو 
التنفيــذ العينــي، إلا أنــه عليــه أن يــؤدي الفــرق نقــداً، فــا يحــق لــه أن يكمــل حصتــه بحصــة عينيــة 
ــاً لأحــكام  ــض وفق ــة الشــريك بالتعوي ــع مــن مطالب ــذا لا يمن ــم. وه ــاً لمشــكات التقيي أخــرى تفادي
ــي  ــر الحقيق ــم غي ــراء التقيي ــن ج ــرر م ــا ض ــركة أو دائنيه ــاب الش ــو أص ــا ل ــة فيم ــد العام القواع

للحصــة))).

أمــا إذا كانــت شــركة الشــخص الواحــد شــركة مســاهمة خاصــة وقــدم الشــريك الوحيــد فيهــا 
حصــة عينيــة فــإن تقييمهــا فــي هــذا الفــرض يكــون “مــن خــال واحــد أو أكثــر مــن المستشــارين 

)1)  انظر المادة 78 من قانون الشركات التجارية الاتحادي.

)2)  انظر الفقرة الرابعة من المادة 78 من قانون الشركات التجارية الاتحادي.

)))  انظر المادة 282 من قانون المعامات المدنية الاتحادي.
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آلاء يعقوب يوسف (  232-198  )

المالييــن تختــاره أو تختارهــم )الــوزارة( مــن المعتمديــن لديهــا أو مــن الجهــات ذات الخبــرة الفنيــة 
والماليــة بموضــوع التقييــم والتــي تقرهــا )الــوزارة( وإلا اعتبــر التقييــم باطــاً”)1) .

ولعــل أهــم ضمــان يتمتــع بــه دائنــو شــركة الشــخص الواحــد بعــد رأســمال الشــركة هــو الحكــم 
بعــدم تحديــد مســؤولية الشــريك الوحيــد وهــو اســتثناء علــى الأصــل تحكمــه ضوابــط معينــة. وهــذا 

الاســتثناء هــو محــور المبحــث الثانــي مــن البحــث.

المبحث الثاني: المسؤولية غير المحدودة للشريك الوحيد

الأصــل أن تكــون مســؤولية الشــريك الوحيــد فــي شــركة الشــخص الواحــد مســؤولية محــدودة 
بحــدود الحصــة المقدمــة فــي رأس المــال. إلا أن المشــرع ينــص فــي أحــوال معينــة علــى إلــزام 
الشــريك الوحيــد بتحمــل مســؤولية شــخصية غيــر محــدودة عــن التزامــات الشــركة، كمــا أن عــدم 
ــد  ــك فق ــى ذل ــاء عل ــر. بن ــد مــع الغي ــاق يبرمــه الشــريك الوحي ــد يمكــن أن يكــون مــردّه اتف التحدي
قســمنا هــذا المبحــث إلــى مطلبيــن، يتنــاول أولهمــا المســؤولية غيــر المحــدودة بحكــم القانــون، فــي 

حيــن يتقصــى الثانــي أحــكام المســؤولية المحــدودة بموجــب الاتفــاق.

المطلب الأول: مسؤولية الشريك غير المحدودة بحكم القانون

ينــص المشــرع علــى فقــدان الشــريك فــي شــركتي المســاهمة وذات المســؤولية المحــدودة ميزة 
تحديــد المســؤولية فــي بعــض الأحــوال، وهــذه الأحــكام تســري علــى الشــريك الوحيــد. ونعــرض 
فــي هــذا المطلــب لأحــكام المســؤولية غيــر المحــدودة بحكــم القانــون فــي فقرتيــن، نخصــص الأولى 
منهمــا لعــدم تحديــد المســؤولية بســبب إخــال الشــريك بالتــزام قانونــي، ونعــرض فــي الثانيــة عــدم 

تحديــد مســؤولية الشــريك بســبب خلــط ذمــة الشــركة بذمــة الشــريك الخاصــة.

أولاً: عدم تحديد المسؤولية بسبب إخلال الشريك بالتزام قانوني

ــل  ــل بتحمي ــزاءً يتمث ــا ج ــي فرضه ــات الت ــض الالتزام ــال ببع ــى الإخ ــرع عل ــب المش يرت
الشــريك مســؤولية غيــر محــدودة عــن التزامــات الشــركة، وفــي ذلــك فــروض عــدّة نبينهــا بحســب 

الآتــي:

الشريك الوحيد مديرٌ للشركةأ. 

ــوق  ــى حق ــاً بالمحافظــة عل ــاً عام ــه التزام ــإن علي ــراً للشــركة ف ــد مدي إذا كان الشــريك الوحي

)1)  انظر المادة 118 من قانون الشركات التجارية، وقد وردت هذه المادة ضمن أحكام شركة المساهمة العامة إلا 

أنها تسري على شركة المساهمة الخاصة وفقاً للإحالة على أحكامها الواردة في المادة 265.
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أحكام شركة الشخص الواحد في القانون الإمارا� ب� تحديد مسؤولية الشريك وعدمه: دراسة قانونية ( 232-198 )

الشــركة وأن يبــذل عنايــة الشــخص الحريــص فــي قيامــه بذلــك)1)، وقــد أكّــد المشــرع علــى ذلــك 
ــون الشــركات  ــث تنــص المــادة )84( مــن قان ــي أحــكام الشــركة ذات المســؤولية المحــدودة حي ف
ــوم بهــا كمــا  ــة أعمــال غــش يق ــر “عــن أي ــر تجــاه الشــركة والغي ــى مســؤولية المدي ــة عل التجاري
يلتــزم بتعويــض الشــركة عــن أيــة خســائر أو مصاريــف تتكبدهــا بســبب يرجــع الــى ســوء اســتخدام 
ــأ  ــه أو خط ــد تعيين ــد تأســيس الشــركة أو عق ــذ أو عق ــون ناف ــكام أي قان ــة أح ــة أو مخالف الصاحي
ــر يتعــارض مــع أحــكام  ــن المدي ــد تعيي ــي عق ــد التأســيس أو ف ــي عق جســيم... ويبطــل أي نــص ف
هــذا البنــد” ، ففــي مثــل هــذه الأحــوال لا مجــال للحديــث عــن تحديــد المســؤولية، فالشــريك يســأل 
فــي هــذا الفــرض بصفتــه مديــراً ومســؤوليته بســبب خطــأ شــخصي ارتكبــه، ولا يكفــي لتحميــل 
الشــريك المديــر مســؤولية غيــر محــدودة عــن التزامــات الشــركة أن يرتكــب خطــأً شــخصياً إنمــا 
ينبغــي أن يرقــى الخطــأ الــى مرتبــة الغــش أو الخطــأ الجســيم)2)، وقــد جعــل المشــرع هــذا الحكــم 
مــن النظــام العــام فقضــى ببطــان أي نــص فــي عقــد التأســيس أو فــي عقــد تعييــن المديــر علــى 

خــاف ذلــك.

وتجــدر الإشــارة إلــى أن المشــرع فــي الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 84 أحــال بشــأن مســؤولية 
ــي  ــس الإدارة ف ــاء مجل ــة بأعض ــكام الخاص ــى الأح ــدودة إل ــؤولية المح ــركة ذات المس ــر الش مدي
ــاء  ــؤولية أعض ــص مس ــاً يخ ــن نص ــا تتضم ــرة بدوره ــذه الأخي ــة، وه ــاهمة العام ــركات المس ش
ــار  ــادة 84 المش ــن الم ــى م ــرة الأول ــص الفق ــه لن ــي أحكام ــل ف ــص مماث ــو ن ــس الإدارة وه مجل
ــراً لشــركة مســاهمة  ــد إذا كان مدي ــى الشــريك الوحي ــاً))). وهــذا النــص يســري أيضــاً عل ــه آنف إلي

)1)   انظر المادة 22 من قانون الشركات التجارية الاتحادي.

)غير   17/11/2018 بتاريخ  قضائية   2018 لسنة   886 رقم  الطعن  في  العليا  الاتحادية  المحكمة  انظر حكم    (2(

منشور( وفيه تذهب المحكمة:« ... إن المدير ولو كانت له صفة الشريك لا يسأل عن ديون الشركة بحكم أن 
تصرفاته وما يبرمه من التزامات نيابة عنها ينصرف أثره لذمتها المالية دون الشركاء فيها أو مديرها إلا في حالة 
ثبوت إتيانه أعمال غش وتحيل ألحقت الضرر بالمتعاملين معها أو أخل بالإعان عن طبيعة الشركة كشركة ذات 

مسؤولية محدودة ومقدار رأسمالها....«
وحكم المحكمة الاتحادية العليا في الطعن رقم 184 لسنة 2016 قضائية بتاريخ 28/11/2016 )غير منشور( 
المدير في أمواله الخاصة لتحريره شيكين باسم الشركة مع علمه بعدم وجود  المحكمة بمسؤولية  وفيه قضت 
رصيد كافٍ للوفاء بهما في حساب الشركة، وهو ما اعتبرته المحكمة مستوفياً لشرط الغش والتحايل والخطأ 
الجسيم يستوجب عدم تحديد مسؤوليته، وحكم المحكمة الاتحادية العليا في الطعن رقم 219 لسنة 2010 بتاريخ 
للمحكمة  الفني  المكتب  عن  تصدر  التي  والتجارية  المدنية  الأحكام  مجموعة  في  منشور   2011 فبراير   21

الاتحادية العليا، 2001،ص286.
كذلك حكم المحكمة الاتحادية العليا في الطعن رقم 662 لسنة 2014 قضائية بتاريخ 2015/)/18 )غير منشور(، 
المباديء  مجموعة  في  المنشور   18/(/2008 بتاريخ   (12/2007 رقم  الطعن  في  دبي  تمييز  محكمة  وحكم 

والأحكام الصادرة من محكمة تمييز دبي في الشركات التجارية، محاكم دبي، 2012، ص96.

)))  انظر المادة 162 من قانون الشركات التجارية الاتحادي.
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آلاء يعقوب يوسف (  232-198  )

ــة)1). خاص

وفضــاً عــن هــذا الالتــزام العــام ذكــر المشــرع التزامــات معينــة يســأل الشــريك عــن الإخــال 
بهــا مســؤولية شــخصية غيــر محــدودة، وهــذه الحــالات بمجملهــا تتعلــق أيضــاً بالشــريك المديــر 
الــذي يرتكــب خطــأً شــخصياً، ولا بــد مــن أن يترتــب علــى هــذا الخطــأ ضــرر يلحــق الغيــر إذ لا 
يكفــي الخطــأ وحــده بطبيعــة الحــال لقيــام المســؤولية)2). مــن ذلــك تكــون مســؤولية الشــريك الوحيــد 
غيــر محــدودة إذا خالــف القواعــد الخاصــة باختيــار اســم الشــركة)))، إذ تنــص الفقــرة الأولــى مــن 
المــادة )72( مــن قانــون الشــركات التجاريــة علــى أنــه: “يكــون للشــركة ذات المســؤولية المحــدودة 
اســم يشــتق مــن غرضهــا، أو مــن اســم واحــد أو أكثــر مــن الشــركاء، علــى أن ينتهــي الاســم بعبــارة 
)ذ.م.م(، وفــي حــال شــركة الشــخص الواحــد يجــب أن يقتــرن اســم الشــركة باســم مالكهــا وأن تتبعــه 
عبــارة شــركة الشــخص الواحــد ذات مســؤولية محــدودة.”، وتطبيقــاً لذلــك يكــون الشــريك الوحيــد 
مســؤولاً بــكل ذمتــه إذا اختــار للشــركة اســماً مشــتقاً مــن غرضهــا ولــم يقرنــه باســمه الشــخصي، 
أو قـَـرَنَ اســمها باســم شــخص مــن الغيــر، أو لــم يتبــع اســمها  بعبــارة شــركة الشــخص الواحــد ذات 
مســؤولية محــدودة. والحكمــة مــن هــذا النــص تتمثــل بطبيعــة الحــال بحمايــة الغيــر المتعامــل مــع 
الشــركة، بإعامــه بمحدوديــة الائتمــان الــذي تقدمــه هــذه الشــركة، بالنظــر لكونهــا شــركة تتألــف 

مــن شــخص واحــد.  

مــن جهــة أخــرى تنــص المــادة )74( مــن قانــون الشــركات التجاريــة علــى مــا يأتــي: “ -1 
علــى الشــركة أن تعــد بمركزهــا ســجاً خاصــاً للشــركاء يشــمل مــا يأتــي: أ- الاســم الكامــل لــكل 
ــي حــال الشــخص  ــوان المركــز الرئيــس ف ــه وعن ــاده ومحــل إقامت ــخ مي شــريك وجنســيته وتاري
الاعتبــاري. ب- المعامــات التــي تجــري علــى الحصــص مــع بيــان تواريخهــا. -2 يكــون مديــرو 

)1)  انظر المادة 265 من قانون الشركات التجارية الاتحادي.

)2)  انظر حكم محكمة تمييز دبي في الطعن رقم 58/2010 بتاريخ 11/4/2010 المنشور في مجموعة المباديء 

تذهب  وفيه  2012، ص15،  دبي،  محاكم  التجارية،  الشركات  في  دبي  تمييز  محكمة  من  الصادرة  والأحكام 
المحكمة الى: » من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 219 من قانون الشركات التجارية يدل 
على أنه وإن كان يترتب على عدم ذكر البيان الخاص بأن الشركة شركة ذات مسؤولية محدودة وبيان مقدار 
المبرم مع  التصرف  الناشئة عن  الخاصة عن جميع الالتزامات  في أمواله  المدير مسؤولاً  رأسمالها أن يكون 
الشركة، إلا أن هذه المسؤولية لا تتحقق إلا إذا ثبت أن هذا الإغفال ترتب عليه ضرر بالمتعامل مع الشركة، أي 
أن مناط التزام مدير الشركة بالتضامن معها هو وقوع ضرر ناجم عن هذا الإغفال وليس مجرد إغفال إيراد هذه 
البيانات، ويقع عبء إثبات هذا الضرر على عاتق المدعي. فإذا خلت الأوراق من الادعاء بهذا الضرر أو عدم 
تحققه فا يسأل المدير في أمواله الخاصة لمجرد عدم بيان أن الشركة هي شركة ذات مسؤولية محدودة.«. أيضاً 
حكم المحكمة الاتحادية العليا في الطعن رقم 265 لسنة 2011 بتاريخ 22 نوفمبر 2011 السابق الاشارة اليه، 

ص61).

)))  انظر الفقرة الثانية من المادة 72 من قانون الشركات التجارية الاتحادي.
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أحكام شركة الشخص الواحد في القانون الإمارا� ب� تحديد مسؤولية الشريك وعدمه: دراسة قانونية ( 232-198 )

الشــركة مســؤولين عــن هــذا الســجل وصحــة بياناتــه ويكــون للشــركاء ولــكل ذي مصلحــة حــق 
الاطــاع علــى هــذا الســجل”.

وعلــى الرغــم مــن أن المــادة المذكــورة تتحــدث عــن ســجل لشــركاء متعدديــن وهــم منتفــون 
ــم  ــجل اس ــن الس ــث يتضم ــا بحي ــن تطبيقه ــع م ــك لا يمن ــد، إلا أن ذل ــخص الواح ــركة الش ــي ش ف
الشــريك الوحيــد وبياناتــه، فضــاً عــن مركــزه الرئيــس إذا كان الشــريك الوحيــد شــخصاً اعتباريــاً، 
ــد  ــى شــريك وحي ــد ال ــت الحصــة مــن شــريكها الوحي ــه فــي حــال انتقل ــاً ل كمــا يجــد النــص تطبيق
ــن الحصــة  ــازل ع ــواز التن ــدودة ج ــؤولية المح ــركة ذات المس ــي الش ــث أن الأصــل ف ــد، حي جدي
ــجل  ــذا الس ــن ه ــؤولًا ع ــر مس ــد المدي ــريك الوحي ــون الش ــادة يك ــذه الم ــص ه ــاً لن ــر)1). ووفق للغي
ــذه  ــق ه ــل تتعل ــه “مســؤولاً”، فه ــر التســاؤل عــن المقصــود بكون ــا يثي ــو م ــه، وه وصحــة بيانات
ــة أحكامهــا؟ ــى مخالف ــر أداؤهــا، أم تفــرض جــزاءً عل ــى المدي ــن عل ــي يتعي ــات الت المــادة بالواجب

يرجــح فــي تقديرنــا أن المشــرع يقــرر جــزاءً يترتــب علــى مخالفــة حكــم المــادة المذكــورة، 
فالقــول بــأن المديــر ملــزم بمســك الســجل المذكــور ومتابعــة صحــة البيانــات المذكــورة فيــه يــؤدي 
ضمنــاً الــى القــول بأنــه يســأل فــي حــال مخالفتــه الالتــزام المذكــور، والإخــال يرتــب جــزاءً)2). 
ــي اســم  ــه وبق ــم الي ــت الحصــة مــن الشــريك القدي ــر إذا انتقل ــد المدي ــذا يســأل الشــريك الوحي وهك
الشــريك الســابق مدونــاً فــي الســجل، وتســبب ذلــك بضــرر للغيــر الــذي اطلــع علــى الســجل واعتمد 
البيانــات الــواردة فيــه، والمســؤولية هنــا تقــع علــى عاتــق الشــريك بصفتــه مديــراً ارتكــب خطــأ؛ً 

لــذا فإنهــا تكــون مســؤولية شــخصية غيــر محــدودة))). 

ــوم  ــراً للشــركة، ومفه ــدودة إذا كان مدي ــر مح ــؤولية الشــريك غي ــون مس ــبق تك ــا س ــاً لم وفق
المخالفــة لتلــك الأحــكام يفيــد بــأن مســؤولية الشــريك الوحيــد عــن التزامــات الشــركة تبقــى محــدودة 
ــع شــركة  ــا م ــي تقديرن ــم ينســجم ف ــذا الحك ــل ه ــر. ومث ــن الغي ــر للشــركة م ــن مدي ــى تعيي إذا تولّ
متعــددة الشــركاء، حيــث تنحصــر مهمــة الإدارة بالغيــر المديــر، وتكــون للشــركاء مهمــة الرقابــة 
علــى أعمالــه، فــإذا زاد عــدد الشــركاء فــي الشــركة ذات المســؤولية المحــدودة علــى ســبعة فــإن 
المشــرع يلزمهــم بــأن يعهــدوا بمهمــة الرقابــة الــى مجلــس مكــون مــن ثاثــة مــن الشــركاء علــى 
الأقــل)4)، ويتحمــل مجلــس الرقابــة المســؤولية عــن أعمــال المديــر إذا علــم أعضــاؤه بمــا ارتكبــه 

)1)   انظر الفقرة الأولى من المادة )79( من قانون الشركات التجارية الاتحادي.

التي تفرض على   1981 لسنة   159 المصري رقم  الشركات  قانون  117 من  المادة  المثال  انظر على سبيل    (2(

مديري الشركة مسؤولية شخصية »وعلى وجه التضامن عما ينشأ من ضرر بسبب إمساك السجل بطريقة غير 
صحيحة أو إعداد القوائم بطريقة معيبة أو بسبب عدم صحة البيانات التى تثبت فى السجل أو القوائم«.

)))   انظر: سوزان علي حسن محمود، مرجع سابق، ص452.

)4)   انظر الفقرة الأولى من المادة 88 من قانون الشركات التجارية الاتحادي.
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آلاء يعقوب يوسف (  232-198  )

ــة  ــى الجمعي ــه ال ــذي يقدمون ــر ال ــي التقري ــا ف ــوا ذكره ــاء وأغفل ــن أخط ــرون م ــر أو المدي المدي
ــند  ــة تس ــس الرقاب ــة مجل ــإن مهم ــل ف ــبعة فأق ــركاء س ــدد الش ــإذا كان ع ــركاء)1)، ف ــة للش العمومي
ــى الرغــم مــن أن المشــرع  ــة للشــركة)2)، وعل ــة العمومي ــي إطــار الجمعي ــع الشــركاء ف ــى جمي ال
يشــير فــي هــذه الحالــة الأخيــرة إلــى الرقابــة علــى أنهــا حــق للشــركاء غيــر المديريــن، إلا أنهــا 
ــة، وإذا كان  ــس الرقاب ــز مجل ــل لمرك ــي مماث ــم القانون ــم، فمركزه ــزام عليه ــه الت ــت عين ــي الوق ف
مجلــس الرقابــة يســأل عــن أعمــال المديــر إذا علــم بالأخطــاء ولــم يضمّنهــا تقريــره المقــدم للجمعيــة 
العموميــة، فــإن الشــركاء الذيــن يمثلــون الجمعيــة العموميــة للشــركة يســألون عــن أعمــال المدير إذا 
علمــوا بموجــب رقابتهــم علــى المديــر بخطئــه ولــم يعترضــوا عليــه. إذ ليــس مــن المنطــق تحميــل 
ــر أخطــاء  ــم ذك ــبب إغفاله ــر بس ــل المدي ــؤولية عــن عم ــة المس ــس الرقاب الشــركاء أعضــاء مجل
ــة ولا ســيما  ــس الرقاب ــة مجل ــم مهم ــد توليه ــن المســؤولية عن ــل الشــركاء عي ــر وعــدم تحمي المدي
عندمــا يترتــب علــى هــذا الخطــأ ضــرر للغيــر. فــإذا كان الأمــر متعلقــاً بشــركة شــخص واحــد فــا 
وجــود بطبيعــة الحــال لمجلــس الرقابــة ويقــوم الشــريك الوحيــد مقــام الجمعيــة العموميــة، وعليــه 
ــك  ــن ذل ــزم م ــة، ويل ــة العمومي ــا الجمعي ــي تتولاه ــام الأخــرى الت ــة والمه ــة الرقاب ــى مهم أن يتول
فــي تقديــري مســؤوليته عــن أعمــال المديــر مســؤولية شــخصية إذا كان خطــأ المديــر بينّــاً، وتبنــى 

المســؤولية الشــخصية للشــريك الوحيــد فــي هــذا الفــرض علــى تقصيــره فــي واجــب الرقابــة. 

الشريك الوحيد ليس مديراً للشركة	. 

ــال  ــي رأس الم ــة ف ــدر الحصــة المقدم ــد بق ــد مســؤولية الشــريك الوحي ــن البديهــي أن تحدي م
رهــن بتأســيس الشــركة تأسيســاً صحيحــا؛ً لــذا فقــد قضُــي بــأن الشــريك في الشــركة ذات المســؤولية 
المحــدودة يســأل مســؤولية شــخصية غيــر محــدودة فــي حــال “الإخــال بقواعــد تأســيس الشــركة 
ــو  ــل ه ــإن الأص ــها ف ــال تأسيس ــد اكتم ــا بع ــمية”))). أم ــات الرس ــدى الجه ــا ل ــهارها وتوثيقه وإش
تحديــد مســؤولية الشــريك، فــإذا ارتــأى تعييــن مديــر للشــركة مــن الغيــر فإنــه قــدر تعلــق الأمــر 
بالنصــوص لــن يتحمــل المســؤولية غيــر المحــدودة عــن الإدارة، إذ ينســب الخطــأ فــي الإدارة فــي 

هــذه الحالــة الــى الغيــر المديــر لا للشــريك)4).

)1)   انظر المادة 90 من قانون الشركات التجارية الاتحادي.

)2)   انظر المادة 91 من قانون الشركات التجارية الاتحادي، التي تنص على أنه: » يكون للشركاء غير المديرين في 

الشركة ذات المسؤولية المحدودة التي لا يوجد بها مجلس رقابة جميع الحقوق المرتبطة بوصف الشريك الواردة 
بهذا القانون أو بعقد التأسيس وكل اتفاق على غير ذلك يعتبر باطاً«.

)))  انظر حكم المحكمة الاتحادية العليا في الطعن رقم 265 لسنة 2011 الصادر بتاريخ 22 نوفمبر 2011.

)4)  مع ماحظة أنه قد يسأل بسبب الخطأ في الرقابة على عمل المدير؛ انظر ما ورد ذكره في الفقرة السابقة.
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أحكام شركة الشخص الواحد في القانون الإمارا� ب� تحديد مسؤولية الشريك وعدمه: دراسة قانونية ( 232-198 )

 إلا أن الشــريك غيــر المديــر يســأل مســؤولية شــخصية غيــر محــدودة فــي حالــة معينــة نصــت 
عليهــا المــادة )299( مــن قانــون الشــركات التجاريــة الاتحــادي، حيــث تقضــي الفقــرة الثانيــة مــن 
ــف  ــا أو وق ــة بتصفيته ــك شــركة الشــخص الواحــد بســوء ني ــام مال ــه: “إذا ق ــورة بأن ــادة المذك الم
ــن  ــؤولاً ع ــها كان مس ــد تأسيس ــوارد بعق ــرض ال ــق الغ ــل تحقي ــا أو قب ــاء مدته ــل انته ــاطها قب نش
ــة يســتلزم  ــد المســؤولية فــي هــذه الحال ــل الشــريك الوحي ــه الخاصــة”. وتحمّ التزاماتهــا فــي أموال
توافــر شــرطين؛ أولهمــا: أن يحــدد “عقــد” تأســيس الشــركة مــدة معينــة للشــركة أو غرضــاً معينــاً 
ــى  ــد ال ــاً. وثانيهمــا: أن يعمــد الشــريك الوحي ــو كان مشــروعاً معين ــه كمــا ل ــزم الشــركة بتحقيق تلت
تصفيــة الشــركة أو وقــف نشــاطها قبــل انتتهــاء المــدة أو قبــل تحقيــق الغــرض بســوء نيــة، كمــا لــو 
أنــه علــم بتحمــل الشــركة ديونــاً كثيــرة فعمــد الــى تصفيتهــا إضــراراً بالدائنيــن وهكــذا لا يتحمــل 
الشــريك إلا المســؤولية المحــدودة إذا كانــت الشــركة غيــر محــددة المــدة، أو لــم يكــن لهــا غــرض 
معيــن بذاتــه أسســت لتحقيقــه. كمــا لا يتحمــل مســؤولية غيــر محــدودة إذا لــم يكــن ســيء النيــة، كأن 
يقــوم بتصفيــة الشــركة بســبب عــدم تحقيقهــا أربــاح مرضيــة، أو بســبب رغبتــه فــي تغييــر نشــاطها 

أو بســبب عــدم قدرتــه علــى متابعــة شــؤونها.

ثانياً: المسؤولية غير المحدودة بسبب خلط الذمم

تقـوم خصيصـة تحديـد المسـؤولية علـى أساسـين؛ أولهمـا تمتـع الشـركة بشـخصية اعتباريـة 
مسـتقلة، وثانيهمـا أن الحصـة التـي يقدمهـا الشـريك فـي الشـركة تعد ذمـة مخصصة للشـركة. يلزم 
مـن ذلـك وجـوب عدم خلط الشـريك بين ذمته المالية الشـخصية وذمة الشـركة، إذ يرتـب هذا الخلط 
فضـاً عـن هدمـه للأسـاس الذي تقوم عليه الشـركة الى الإضـرار بحقوق دائني الشـركة بالانتقاص 

مـن ضمانهـم المحـدود ابتـداء وبتعريضهـم لمزاحمة دائني الشـريك الوحيد الشـخصيين. 

ــم أحــكام شــركة الشــخص الواحــد محــدودة  ــت بالتنظي ــي تناول ــن الت ــإن بعــض القواني ــذا ف ل
المســؤولية تنــص صراحــة علــى فقــدان الشــريك ميــزة تحديــد المســؤولية فــي حالــة عــدم مراعاتــه 
الفصــل بيــن ذمتــه الماليــة الشــخصية وذمــة الشــركة؛ مــن ذلــك مــا تنــص عليــه المــادة 155 مــن 
ــة  نظــام الشــركات الســعودي الصــادر ســنة 2015، والمــادة 296 مــن قانــون الشــركات التجاري

البحرينــي رقــم 21 لســنة 2001. 

ومثــل هــذا الحكــم يســتفاد مــن نــص المــادة )82( مــن قانــون الشــركات التجاريــة الاتحــادي)1)، 
حيــث تقضــي بأنــه: “يســأل الشــريك فــي الشــركة ذات المســؤولية المحــدودة تجــاه الشــركة عــن 

المادة  المدنية الاتحادي يتضمن قاعدة عامة بهذا الشأن، حيث تنص  )1)  تجدر الإشارة الى أن قانون المعامات 

670 منه على:« لا يجوز للشريك أن يحتجز لنفسه شيئاً من مال الشركة فإن فعل كان ضامناً كل ضرر يلحق 

بها من جراء هذا الاحتجاز«. انظر تطبيق ذلك في حكم محكمة تمييز دبي في الطعن رقم 9/2007)2 بتاريخ 
.2(/6/2008
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آلاء يعقوب يوسف (  232-198  )

أيــة ممتلــكات لهــا يحوزهــا بصفــة ائتمانيــة أو أربــاح أو منفعــة يتحصــل عليهــا مــن خــال 
أعمــال الشــركة أو نشــاطاتها، أو مــن خــال اســتعماله لممتلــكات الشــركة أو اســمها أو عاقاتهــا 

ــة”)1). التجاري

وفــي إطــار تحليــل النــص المتقــدم تجــدر الإشــارة ابتــداء الــى أن النــص ورد فــي إطــار أحــكام 
الشــركة ذات المســؤولية المحــدودة متعــددة الشــركاء، وهــو يســري علــى شــركة الشــخص الواحــد، 
وإن كان تعــدد الشــركاء يعطــي للنــص بعُــداً آخــر، فالهــدف مــن مســؤولية الشــريك فــي الحــالات 
التــي يشــير إليهــا النــص هــو حمايــة مصلحــة الشــركاء الآخريــن، فممتلــكات الشــركة أو الأربــاح 
التــي تحققهــا مــن أعمالهــا حــق لجميــع الشــركاء لا لواحــد منهــم فقــط، فضــاً عــن حمايــة دائنــي 
ــد يكــون  ــر وق ــد ينتقــص مــن ضمــان الغي ــن ذمــة الشــركة وذمــة الشــريك ق ــط بي الشــركة، فالخل

مدعــاة لتضليلهــم بشــأن مــدى مســؤولية الشــريك عــن التزامــات الشــركة. 

فــإذا كانــت الشــركة شــركة شــخص واحــد فــإن الشــريك الوحيــد يســأل فــي كل أموالــه تجــاه 
الشــركة عنــد خلطــه بيــن ذمتــه الشــخصية وذمــة الشــركة، وهــو مــا يتحقــق وفقــاً للنــص المتقــدم 
فــي ثــاث صــور؛ تتمثــل الصــورة الأولــى منهــا بحيــازة الشــريك الوحيــد ممتلــكات للشــركة بصفــة 
ــه الشــخصية مــع  ــاً بصفت ــاً ائتماني ــة المذكــورة بإبرامــه تصرف ائتمانيــة، وتتحقــق الصفــة الائتماني
ــاً  ــالاً معين ــوز م ــارة فيح ــة أو إع ــد وديع ــرم عق ــا أو يب ــاً منه ــاً معين ــرض مبلغ ــركة، كأن يقت الش
ــرم  ــو أب ــار تســاؤل عــن الحكــم فيمــا ل ــه أو مســتعير، وبهــذا الشــأن يث ــة مــودع لدي للشــركة بصف
ــي  ــذات الشــروط الت ــاد وب ــي نشــاطها المعت ــا يدخــل ف ــاً مم ــاً ائتماني ــع الشــركة تصرف الشــريك م
تتعامــل بهــا بشــكل معتــاد مــع عمائهــا، فهــل يســري الحكــم بمســؤولية الشــريك فــي هــذا الفــرض 

تجد هذه المادة تطبيقاً لها في العديد من أحكام القضاء الإماراتي من ذلك حكم المحكمة الاتحادية العليا في الطعن   (1(

رقم 406 لسنة 2018 قضائية بتاريخ 17/9/2018 )غير منشور( وفيه تذهب المحكمة الى أنه: »... استثناء من 
الأصل العام استقر العمل في المحكمة الاتحادية العليا عماً بما أكده المشرع في المادة 84 من قانون الشركات 
وتحقيقاً للعدالة على أنه لا يعتد بمبدأ تحديد مسؤولية الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة بقدر حصته في 
رأس المال متى كان الشريك استغل مبدأ استقالية ذمة الشركة عن ذمة الشركاء فيها وسيلة أو ستاراً لما يقوم به 
من أفعال وتصرفات مخالفة لعقد الشركة وما من شأنه الإضرار بشركائه أو بالدائنين أو بالمتعاقدين أو الغير مع 
الشركة طالما كانت تنطوي على الغش أو الاحتيال أو الخطأ الجسيم أو الاستياء والاستحواذ على أموال الشركة 
إضراراً بالغير أو مباشرة الشريك أعمال الإدارة بنفسه كأنه هو المدير المسؤول أو المدير التنفيذي للشركة ففي 

هذه الحالة يكون الشريك مسؤولاً بصفته الشخصية وفي أمواله الخاصة عن تلك التصرفات«.
وياحظ على حكم المحكمة الموقرة أنه يستند الى نص المادة 84 من قانون الشركات وهو النص الذي ينظم 
أحكام مسؤولية المدير، في حين أن ما ورد في الحكم يتعلق بأفعال يقوم بها الشريك بغض النظر عن صفته 
كمدير، ولعل المادة 82 المذكورة في متن البحث أعاه تقدم سنداً مناسباً للواقعة محل النزاع. من جهة أخرى 
يشترط القضاء لإقامة المسؤولية غير المحدودة سوء النية وأفعال وصفها بالغش والاحتيال وتعمد إحداث الضرر 
أو الخطأ الجسيم وهو ما تشترطه المادة 84 المتعلقة بمسؤولية المدير، في حين أن نص المادة 82 لا يشترط 

سوء النية. 
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أحكام شركة الشخص الواحد في القانون الإمارا� ب� تحديد مسؤولية الشريك وعدمه: دراسة قانونية ( 232-198 )

تأسيســاً علــى الخلــط بيــن الذمــم؟ 

ــكات  ــريك لممتل ــازة الش ــت حي ــا إذا كان ــن م ــه بي ــار إلي ــص المش ــي الن ــرع ف ــز المش ــم يميّ ل
ــه  ــى علي ــا يبن ــاد أم لا، وهــو م ــي إطــار نشــاطها المعت ــد يدخــل ف ــد تمــت بموجــب عق الشــركة ق
الحكــم بمســؤولية الشــريك فــي كل الأحــوال، ومثــل هــذا الحكــم مبنــيٌ علــى منطــق قانونــي ســليم 
ــه  ــد مطالبت ــج بمســؤوليته المحــدودة عن ــن للشــريك أن يحت ــم، إذ لا يمك ــن الذم أساســه الفصــل بي
بــردّ ممتلــكات الشــركة وأموالهــا وإن كان قــد أبــرم معهــا عقــداً يســوّغ وجــود هــذه الممتلــكات فــي 
حيازتــه، فذمــة الشــركة تعــد مســتقلة عــن ذمتــه الخاصــة. وهــو مــا يؤيــده الفقــه حتــى فــي إطــار 
القوانيــن التــي تجيــز للشــريك الوحيــد التعامــل مــع الشــركة إذا كان هــذا التعامــل فــي إطــار النشــاط 
المعتــاد للشــركة وبــذات الشــروط التــي يتــم التعامــل بهــا مــع عمائهــا، كالقانــون الفرنســي رقــم 
85-697 الصــادر فــي 11/7/1985، إذ يــرى الفقــه المذكــور أن مــن الصعــب الإقــرار بســامة 
التصرفــات التــي تبــرم بيــن الشــريك والشــركة، إذ يقــوم احتمــال بمحابــاة الشــريك نفســه، فــي حيــن 
يتعيــن علــى الشــريك الوحيــد أن يراعــي مصلحــة الشــركة، وهــو مــا يهــدف اليــه مبــدأ الفصــل بيــن 

ذمــة الشــركة وذمــة الشــريك)1).

ــال  ــن خــال أعم ــع م ــاح أو مناف ــى أرب ــل بحصــول الشــريك عل ــة فتتمث ــا الصــورة الثاني أم
ــث يكــون  الشــركة أو نشــاطاتها، ولعــل هــذه الصــورة تنســجم مــع شــركة متعــددة الشــركاء، حي
الربــح الناشــيء عــن أعمــال الشــركة ونشــاطاتها حــق لجميــع الشــركاء، فــإذا حصــل عليــه أحدهــم 
فــإن مســؤول فــي كل أموالــه تجــاه الشــركة عــن ردّه، أمــا إذا تعلــق الأمــر بشــركة شــخص واحــد 
ــاع  ــد اقتط ــد بع ــريك الوحي ــاً للش ــد حق ــركة تع ــال الش ــن أعم ــئة م ــع الناش ــاح أو المناف ــإن الأرب ف
المبالــغ القانونيــة الواجبــة الاقتطــاع كالاحتياطــي. ومــع ذلــك فــإن النــص يجــد لــه تطبيقــاً فــي حــال 
ــه  ــا بذمت ــة الشــركة وأعماله ــا نتجــت مــن خلطــه ذم ــي حصــل عليه ــع الت ــاح والمناف ــت الأرب كان
ــرام  ــابق بإب ــرض الس ــي الف ــال ف ــو الح ــا ه ــق كم ــا يتحق ــو م ــرى، وه ــه الأخ ــخصية وأعمال الش
الشــريك عقــوداً معينــة مــع الشــركة، كأن يســـتأجر عقــاراً مــن شــركته التــي تتعامــل بالعقــارات 
ــغ يقــل عــن أجــر المثــل، أو أن يعلــن دون مقابــل مــن خــال شــركة الشــخص الواحــد التــي  بمبل
تــزاول نشــاط الإعــان التجــاري عــن نشــاط تجــاري آخــر يزاولــه. وهــو فــي واقــع الحــال تفســير 

ــه. واســع للنــص قــد لا يحتمل

ويتجلــى عــدم جــواز الخلــط بيــن الذمــم فــي الصــورة الثالثــة التــي يشــير اليهــا نــص المــادة 
ــة،  ــا التجاري ــكات الشــركة أو اســمها أو عاقاته ــث يســأل الشــريك عــن اســتعماله ممتل )82( حي

فعلــى الرغــم مــن أنــه الشــريك الوحيــد فــي الشــركة، فــإن عليــه أن يراعــي الفصــل بيــن ممتلكاتــه 
الشــخصية وممتلــكات الشــركة، فــا يســتعمل الأخيــرة إلا فــي نشــاط الشــركة وبمــا يحقــق 

)1)   الياس ناصيف، مرجع سابق، ص186-187.
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ــركة  ــة الش ــن ذم ــاً م ــع مبلغ ــه أو اقتط ــكناً ل ــركة مس ــود للش ــاراً يع ــتعمل عق ــإذا اس ــا. ف مصلحته
ــه الشــخصية  ــى تعليمــه أو ســفره أو شــراء ســيارة شــخصية يســتخدمها فــي تنقات لينفــق منــه عل
فإنــه يفقــد ميــزة تحديــد المســؤولية ويســأل تجــاه الشــركة فــي كل أموالــه عمّــا اســتعمله مــن أمــوال 
تعــود للشــركة)1)، ويســري الحكــم المذكــور فــي حــال اســتعمل اســم الشــركة، كمــا لــو أنــه اقتــرض 

ــه الشــخصية ولكــن باســم الشــركة وبضمانهــا. لمصلحت

وإذا كان يحمــد للمشــرع إيــراده نــص المــادة 82 حيــث يكــرس مبــدأ مهمــاً مــن المبــادئ التــي 
تقــوم عليهــا الشــركة ذات المســؤولية المحــدودة وهــو الفصــل بيــن الذمــم، إلا أنــه يــرد علــى النــص 
ــى مســؤولية الشــريك تجــاه الشــركة دون أن  ــص يشــير ال ــن الماحظــات، فالن ــور عــدد م المذك
يشــير الــى مســؤولية الشــريك تجــاه الغيــر، علــى الرغــم مــن أن الضــرر الرئيــس يلحــق بالغيــر 
بالانتقــاص مــن ذمــة الشــركة، فــا يجــدي نفعــاً أن يســأل تجــاه الشــركة حيــث ينفــرد فــي غالــب 
ــكات يحوزهــا وتعــود للشــركة، وإذا  ــردّ ممتل ــب نفســه ب الأحــوال بإدارتهــا فــا يتصــور أن يطال
كان النــص يتعلــق بشــركة متعــددة الشــركاء حيــث يتضــرر الشــركاء الآخــرون مــن اســتئثار أحــد 
الشــركاء بممتلــكات الشــركة أو أموالهــا أو أرباحهــا فــإن الغيــر يتضــرر فــي هــذه الحالــة أيضــاً، 
فــا غنــى مــن حمايــة الغيــر بالإشــارة الــى مســؤولية الشــريك تجاهــه أيضــاً. مــن جهــة ثانيــة يشــير 
النــص الــى مســؤولية الشــريك تجــاه الشــركة عــن الممتلــكات أو الأربــاح أو الأمــوال التــي يحوزهــا 
ــه  ــي كل أموال ــأل ف ــه يس ــك أن ــاد ذل ــوارد أعــاه ومف ــل ال ــى التفصي ــمها عل ــتعماله اس أو عــن اس
عــن كل ذلــك ولكنــه لا يســأل مســؤولية غيــر محــدودة عــن جميــع التزامــات الشــركة الأخــرى، 
ــر  ــة الغي ــري إن حماي ــي تقدي ــا نطــاق محــدد بموجــب النــص، وف ــر المحــدودة له فمســؤوليته غي
تســتلزم مــدّ مســؤولية الشــريك وجعلهــا غيــر محــدودة عــن كل التزامــات الشــركة، فعــدم فصلــه بين 
ذمتــه وذمــة الشــركة قــد يعطــي الغيــر انطباعــاً بــأن مســؤولية الشــريك مســؤولية شــخصية فيبنــي 
تعاملــه مــع الشــركة علــى هــذا الأســاس. كمــا لــم يميّــز المشــرع مــن جهــة ثالثــة بيــن حســن نيــة 
الشــريك وســوء نيتــه وهــو توجــه ســليم، إذ لا ينبغــي أن يختلــف الحكــم فــي الحالتيــن، فمصلحــة 
الغيــر ترجــح علــى مصلحــة الشــريك حتــى لــو كان حســن النيــة، لأن عــدم الفصــل بيــن الذمــم فــي 

شــركة الشــخص الواحــد محــدودة المســؤولية مــن شــأنه أن يهــدم الأســاس الــذي تقــوم عليــه.

ــار ســلبية مــن حيــث  ــه آث ــراً ولا ينكــر أن ل ــد المســؤولية يعــد جــزاءاً خطي إلا أن عــدم تحدي
تقليــل الأهميــة العمليــة لتحديــد المســؤولية؛ لــذا لا ينبغــي التوســع فــي حــالات إهــدار هــذا التحديــد، 
ــه  ــب علي ــي أن يترت ــريك لا ينبغ ــخصية للش ــوال الش ــركة والأم ــوال الش ــن أم ــط بي ــرد الخل فمج
مســؤوليته غيــر المحــدودة عــن جميــع التزامــات الشــركة، بــل لا بــد مــن اشــتراط تضــرر الدائنيــن 

)1)   الياس ناصيف، مرجع سابق، ص187.

ثامر خليف العبد ౫ಋ، شركة الشخص الواحد في قوانين الشركات العربية- دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة، 
الاسكندرية، 2016، ص172.
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ــا دون  ــي تضــرر أصحابه ــون الت ــى الدي ــد المســؤولية عل ــك، واقتصــار عــدم تحدي مــن جــراء ذل
غيرهــا مــن ديــون الشــركة)1). 

المطلب الثاني: مسؤولية الشريك الوحيد غير المحدودة بحكم الاتفاق

المســؤولية المحــدودة للشــريك الوحيــد فــي شــركة الشــخص الواحــد ليســت مــن النظــام العــام، 
لــذا يمكــن الاتفــاق علــى مــا يخالفهــا، فيتحمــل الشــريك بإرادتــه المســؤولية عــن التزامــات الشــركة 
أو جــزء منهــا فــي أموالــه الخاصــة، وتتعــدى مســؤوليته بذلــك الحصــة التــي قدمهــا فــي رأس مــال. 
ويتحقــق هــذا الفــرض عندمــا يقــدم الشــريك لدائــن الشــركة ضمانــاً معينــاً يمكنـّـه مــن الرجــوع عليــه 
إذا لــم تتمكــن الشــركة مــن الوفــاء بالتزامهــا، ويســعى الدائنــون الــى مثــل هــذا الضمــان الخــاص 
عــادة بالنظــر لمحدوديــة الائتمــان الــذي تقدمــه الشــركة، كأن يشــترط أحــد المصــارف لمنــح شــركة 

الشــخص الواحــد قرضــاً تقديــم ضمــان خــاص مــن جانــب الشــريك)2).

والضمــان الخــاص الــذي يقدمــه الشــريك أمــا أن يكــون ضمانــاً عينيــاً كأن يقــدم للدائــن رهنــاً 
علــى مــالٍ يملكــه، أو أن يكــون ضمانــاً شــخصياً بــأن يكــون كفيــاً للشــركة فــي تنفيــذ التــزام معيــن. 

وفيمــا يأتــي بيــانٌ لأحــكام كل مــن الفرضيــن.

ً أولاً: تقديم الشريك ضماناً عينيا

ــالٍ  ــى م ــه عل ــن الشــركة برهــن يرتب ــد لدائ ــه الشــريك الوحي ــذي يقدم ــان ال ــل الضم ــد يتمث ق
ــاً للشــريك،  ــاً مرتهن ــاً للشــركة دائن ــه دائن ــن فضــاً عــن كون ــح الدائ ــه الخاصــة، فيصب مــن أموال
والديــن المضمــون هنــا هــو ديــن علــى الشــركة لا علــى الشــريك، فالأخيــر كفيــلٌ عينــيٌ للشــركة))). 
وتســري علــى الرهــن أحــكام القواعــد العامــة الــواردة فــي قانــون المعامــات المدنيــة الاتحــادي 
ــد فــي  ــذي يقدمــه الشــريك الوحي ــرد نصــوص خاصــة بالضمــان الخــاص الاتفاقــي ال ــم ت حيــث ل
ــاً)4)  ــاً أو حيازي ــاً تأميني ــه رهن ــم رهن ــاراً يت ــون عق ــإذا كان المره ــة. ف ــركات التجاري ــون الش قان
ــجيله)5).  ــي تس ــة تقتض ــه الخاص ــت قوانين ــاً إلا إذا كان ــاً حيازي ــه رهن ــم رهن ــولاً يت وإذا كان منق

)1)   فيروز بن شنوف، مرجع سابق، ص195.

)2)  رشا محمد تيسير حطاّب وأحمد قاسم فرح، الشركات التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، منشورات 

جامعة الشارقة، 2017، ص)4). 
فيروز بن شنوف، مرجع سابق، ص188-189.

)))   انظر الفقرة الثانية من المادة 1401 والمادة 1458 من قانون المعامات المدنية الاتحادي.

)4)   انظر المادتين 99)1 و1484 من قانون المعامات المدنية الاتحادي.

)5)   انظر المادة 1411 من قانون المعامات المدنية الاتحادي.
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آلاء يعقوب يوسف (  232-198  )

ــد  ــاً وموجــوداً عن ــون قائم ــوكاً للشــريك)1)، وأن يك ــون ممل ــون أن يك ــال المره ــي الم ويشــترط ف
إجــراء الرهــن)2)، وأن يكــون العقــار المرهــون ممــا يصــح التعامــل فيــه وبيعــه بالمــزاد العلنــي))) 
فضــاً عــن تعييــن العقــار تعيينــاً كافيــاً إذا كان الرهــن تأمينيــاً)4)، وأن يكــون مقــدور التســليم عنــد 

ــاً)5). ــاً حيازي ــي إذا كان رهن ــزاد العلن ــع بالم ــاً للبي ــن وصالح الره

ــة)6)، والأصــل أن الرهــن  ويشــترط بحســب القواعــد العامــة أن يكــون الراهــن كامــل الأهلي
يعــد مــن التصرفــات الدائــرة بيــن النفــع والضــرر؛ لأن الراهــن يهــدف الــى ضمــان التــزام مــن 
ــه يكــون مــن  ــز، إلا أن ــى الإجــازة إذا أبرمــه شــخص مميّ ــاّ عل ــه يكــون موقوف ــذا فإن ــه؛ ل التزامات
أعمــال التبــرع إذا كان الراهــن كفيــاً عينيــاً وبذلــك يكــون باطــاً إذا أبرمــه شــخص مميــز بالنظــر 
لكونــه مــن التصرفــات الضــارة ضــرراً محضــاً)7)، وحيــث إن الشــريك الوحيــد كفيــل عينــي لــذا 

يلــزم لصحــة الرهــن الــذي يعقــده لضمــان التزامــات الشــركة أن يكــون كامــل الأهليــة. 

ــن  ــار الره ــه آث ــن أموال ــالٍ م ــى م ــد عل ــريك الوحي ــده الش ــذي يعق ــن ال ــى الره ــب عل وتترت
ــذي  ــار ال ــي العق ــي التصــرف ف ــلطته ف ــه س ــى ل ــة أيضــاً، إذ تبق ــد العام ــررة بحســب القواع المق
يرهنــه رهنــاً تأمينيــاً)8) كمــا أن لــه حــق إدارتــه إدارة معتــادة وغيــر معتــادة علــى ألا يترتــب علــى 
ــه  ــد بصفت ــريك الوحي ــزم الش ــل يلت ــون)9)، وبالمقاب ــار المره ــة العق ــي قيم ــص ف ــرة نق ــذه الأخي ه
ــون  ــن)10). ويك ــن الدائ ــاء الشــركة بدي ــخ وف ــى تاري ــون حت ــار المره ــان ســامة العق ــاً بضم راهن
ــل  ــن ولع ــن المرته ــوق للدائ ــن حق ــة م ــد العام ــرره القواع ــا تق ــاً م ــه مرتهن ــن الشــركة بصفت لدائ
مــن أهمهــا اقتضــاء حقــه مــن العقــار المرهــون مقدمــاً علــى غيــره مــن الدائنيــن التاليــن لــه فــي 

)1)   انظر المادة 1401 والمادة 1458 من قانون المعامات المدنية الاتحادي.

)2)   انظر المادة 1405 من قانون المعامات المدنية الاتحادي.

)))   انظر الفقرة الاولى من المادة 1406 من قانون المعامات المدنية الاتحادي.

)4)   انظر الفقرة الثانية من المادة 1406 من قانون المعامات المدنية الاتحادي.

)5)  انظر المادة 1449 من قانون المعامات المدنية الاتحادي.

)6)   انظر المادة 85 من قانون المعامات المدنية الاتحادي.

)7)  انظر: عبد الخالق حسن أحمد، الوجيز في شرح قانون المعامات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، الجزء 

السابع، منشورات كلية شرطة دبي، 1991، ص121-122.
أنس محمد عبد الغفار سامة، الوجيز في الحقوق العينية التبعية وفقاً لأحكام قانون المعامات المدنية الإماراتي- 

التأمينات الشخصية والعينية، دار الكتب القانونية، مصر- المحلة الكبرى، 2017، ص98.

)8)   انظر المادة 1412 من قانون المعامات المدنية الاتحادي.

)9)   انظر: عبد الخالق حسن أحمد، مرجع سابق، ص149.

)10)   انظر: المادة 1414 من قانون المعامات المدنية الاتحادي.
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ــد  ــي ي ــاً ف ــاً تأميني ــون رهن ــار المره ــع العق ــق تتب ــك ح ــه كذل ــن)1)، ول ــن العاديي ــة والدائني المرتب
مــن يحــوزه)2)، مــع ماحظــة أن الدائــن المرتهــن لا يملــك أن يطالــب الشــريك الوحيــد باعتبــاره 
كفيــاً عينيــاً بــأداء الديــن مــن غيــر المــال المرهــون، إلا أنــه يســتطيع الرجــوع علــى الشــريك أولاً 
ــون))).  ــاره المره ــى عق ــذ عل ــل التنفي ــركة قب ــى الش ــوع عل ــب الرج ــر أن يطل ــذا الأخي ــس له ولي
فــإذا كان الرهــن حيازيــاً فإنــه لا يصبــح لازمــاً إلا إذا تخلــى الشــريك الراهــن عــن حيــازة المــال 
ــى  ــب عل ــدل)4)، ويترت ــمى الع ــاره يس ــى اختي ــان عل ــخص يتفق ــن أو لش ــن المرته ــون للدائ المره
انتقــال حيــازة المــال المرهــون رهنــاً حيازيــاً الــى الدائــن المرتهــن التزامــه بحفظــه وأن يبــذل فــي 
ــه الا  ــاع ب ــه وعــدم الانتف ــدم التصــرف ب ــه بع ــاد)5)، فضــاً عــن التزام ــة الرجــل المعت ــك عناي ذل

ــركة)7). ــن الش ــه م ــتوفى حق ــن إذا اس ــريك الراه ــى الش ــردّه ال ــن)6)، وب ــاذن الراه ب

وإذا كانــت الحصــة التــي يقدمهــا الشــريك فــي الشــركة تعــد حقــاً لــه وجــزءاً مــن ذمتــه الماليــة، 
فــإن التســاؤل يطــرح عمّــا إذا كان بإمــكان الشــريك أن يرهــن هــذه الحصــة لدائــن الشــركة ويقدمهــا 

ضمانــاً عينيــاً لديــن علــى الشــركة.

مــن الفقــه مــن يذهــب)8) الــى عــدم وجــود مــا يمنــع ذلــك، فالحصــة بعــد تقديمهــا ونقــل ملكيتهــا 
ــن  ــح ره ــص صري ــز بن ــرع يجي ــريك، والمش ــة الش ــي ذم ــاً ف ــولاً معنوي ــالاً منق ــد م ــركة تع للش
ــه المذكــور أن  ــر دائــن الشــركة. ويــرى الفق ــي يمكــن أن يكــون هــذا الغي الحصــة للغيــر)9)، بالتال
رهــن الحصــة فــي مثــل هــذا الفــرض يتــم بإجــراءات ميســرة لعــدم وجــود شــركاء آخريــن، فــا 
ــيس  ــود تأس ــتلزمها عق ــد تس ــي ق ــن الت ــركاء الآخري ــة الش ــى موافق ــول عل ــر الحص ــتلزم الأم يس
الشــركات ذات المســؤولية المحــدودة متعــددة الشــركاء، كمــا أن إجــراءات التنفيــذ علــى الحصــة 
ــاً أو عــن طريــق عــرض الحصــة  ــم ببيعهــا إمــا اتفاق ــذ الشــركة لالتزامهــا تت فــي حــال عــدم تنفي
للبيــع فــي المــزاد العلنــي، ولا وجــود لحــق الاســترداد المنصــوص عليــه فــي المــادة 81 مــن قانــون 
الشــركات التجاريــة، الــذي يعطــي للشــركاء الآخريــن فــي الشــركة حــق اســترداد الحصــة المباعــة، 

)1)   انظر المادة 99)1 من قانون المعامات المدنية الاتحادي.

)2)   انظر المادة 1429 من قانون المعامات المدنية الاتحادي.

)))   انظر المادة 1417 من قانون المعامات المدنية الاتحادي.

)4)  انظر المادة )145 من قانون المعامات المدنية الاتحادي.

)5)   انظر المادة 1472 من  قانون المعامات المدنية الاتحادي.

)6)   انظر المادتين )147 و 1474 من قانون المعامات المدنية الاتحادي.

)7)   انظر المادة 1477 من قانون المعامات المدنية الاتحادي.

)8)   انظر: كريمة كريم، مرجع سابق، ص495.

)9)   انظر المادة 79 من قانون الشركات التجارية الاتحادي.
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بالنظــر لعــدم وجــود شــركاء آخريــن.

أن الــرأي المتقــدم يعــد محــل نظــر. فعلــى الرغــم مــن إمكانيــة رهــن حصــة الشــريك لدائــن 
ــاً  ــاً جبري ــا بيع ــي بيعه ــن يعن ــل الدائ ــن قب ــا م ــذ عليه ــة إلا أن التنفي ــة النظري ــن الناحي ــركة م الش
ــن  ــن الشــركة ل ــه لدي ــار ضمان ــإن آث ــذا ف ــد محــل الشــريك الراهــن؛ ل ــد جدي ــول شــريك وحي وحل
تقتصــر علــى امتــداد الضمــان ليطــال أموالــه الخاصــة بــل تتعــدى ذلــك الــى خروجــه مــن الشــركة 
ــي  ــن الشــركة وه ــأداء دي ــام ب ــاً ق ــاً عيني ــاره كفي ــن باعتب ــة، فالشــريك الراه ــدة عملي دون أي فائ
المديــن الأصلــي ويســتطيع الرجــوع بهــذه الصفــة علــى الشــركة بالديــن الــذي أداه عنهــا، فيصبــح 
دائنــاً للشــركة بعــد أن كان شــريكاً وحيــداً فيهــا ويســتطيع بصفتــه دائنــاً التنفيــذ علــى ذمــة الشــركة. 

ً ثانياً: تقديم الشريك ضماناً شخصيا

قــد يقــدم الشــريك الوحيــد لدائــن الشــركة ضمانــاً شــخصياً بــأن يكفــل الشــركة تجاهــه، فيضــم 
ذمتــه الــى ذمتهــا فــي تنفيــذ الالتــزام)1). وبذلــك يتســع ضمــان الدائــن ليتعــدى ذمــة الشــركة الــى 
ــى  ــى الشــركة أو عل ــع عل ــن أن يرج ــتطيع الدائ ــد. ويس ــة الشــخصية للشــريك الوحي ــة المالي الذم

ــة)2). ــة تضامني ــة كفال ــون المعامــات المدني ــي قان ــة بحســب الأصــل ف الشــريك لأن الكفال

ــة  ــب الكفال ــح بموج ــد يصب ــريك الوحي ــة، أي أن الش ــة تضامني ــن أن الكفال ــم م ــى الرغ وعل
متضامنــاً مــع الشــركة فــي أداء الديــن، وعلــى الرغــم مــن أن أثــر الكفالــة الشــخصية يمتــد ليشــمل 
ذمــة الشــريك الكفيــل بــكل عناصرهــا دون أن تنصــب علــى عيــن مــن الأعيــان كمــا هــو الحــال 
فــي الكفالــة العينيــة، إلا أن الشــريك الوحيــد لا يعــد فــي مركــز الشــريك المتضامــن. فالأخيــر يســأل 
مســؤولية شــخصية تضامنيــة غيــر محــدودة عــن جميــع التزامــات الشــركة، فــي حيــن أن الشــريك 
الوحيــد الكفيــل يســأل مســؤولية غيــر محــدودة عــن الالتــزام الــذي تعهــد بكفالــة الوفــاء بــه وليــس 
عــن جميــع التزامــات الشــركة، كمــا أنــه يفقــد ميــزة تحديــد المســؤولية تجــاه الدائــن المكفــول لــه لا 
تجــاه جميــع دائنــي الشــركة. كمــا أن الشــريك المتضامــن يضمــن جميــع التزامــات الشــركة منــذ 
ــن  ــة الشــريك المتضام ــت اكتســابه صف ــم وق ــه لا يعل ــذا فإن ــا؛ ل ــى انقضائه تأســيس الشــركة وحت
بتأســيس الشــركة أو بانضمامــه اليهــا مقــدار الديــون التــي يضمنهــا، بخــاف الشــريك الوحيــد الــذي 

يكفــل الشــركة، إذ تنصــب الكفالــة علــى ديــن معيــن، قيمتــه محــددة فــي عقــد الكفالــة))).

)1)   انظر المادة 1056 من قانون المعامات المدنية الاتحادي.

)2)   انظر المادة 1078 من قانون المعامات المدنية الاتحادي.

)))   انظر: كريمة كريم، مرجع سابق، ص503-504.
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أحكام شركة الشخص الواحد في القانون الإمارا� ب� تحديد مسؤولية الشريك وعدمه: دراسة قانونية ( 232-198 )

الخاتمة:

مــن أهــم خصائــص شــركة الشــخص الواحــد خصيصــة تحديد مســؤولية الشــريك الوحيــد فيها، 
وهــي أيضــاّ ميــزة رئيســة لهــا، فــكان تقصــي هــذه الخصيصــة والبحــث فــي مــدى كفايــة المعالجــة 
التشــريعية لهــا هدفــاً لهــذا البحــث. وقــد انتهــى البحــث إلــى جملــة مــن النتائــج والتوصيــات لعــل 

مــن أهمهــا مــا يأتــي:

أولاً- النتائج:

يجــد تحديــد مســؤولية الشــريك الوحيــد أساســه فــي فكرتيــن قانونيتيــن رئيســتين هما الشــخصية 
ــن الذمــة  ــاط بي ــي الارتب ــذي ينف ــة ال ــدأ تخصيــص الذمــة المالي ــة المســتقلة للشــركة ومب الاعتباري

الماليــة وشــخصية معينــة.

يعــد تحديــد المســؤولية ميــزة للشــريك الوحيــد ولدائنيــه مــن وجــه، فالشــريك الوحيــد لا . 1
يتحمــل إلا مســؤولية محــدودة. أمــا الدائنــون فــإن مــا تحققــه لهــم ميــزة تحديــد المســؤولية 
هــو تقليــص المزاحمــة، فالدائنــون الشــخصيون لا يتعرضــون لمزاحمــة دائنــي الشــركة 
ــة  ــركة لا يتعرضــون لمزاحم ــو الش ــريك الخاصــة، ودائن ــوال الش ــى أم ــذ عل ــي التنفي ف

دائنــي الشــريك الشــخصيين فــي التنفيــذ علــى أمــوال الشــركة.

يترتــب علــى المســؤولية المحــدودة للشــريك الوحيــد محدوديــة الضمــان الــذي يتمتــع بــه . 2
دائنــو الشــركة، إذ أنــه قاصــر علــى ذمــة الشــركة، وهــو مــا يتطلب حمايــة قانونيــة لهؤلاء 
الدائنيــن تضمــن كفايــة هــذا الضمــان ابتــداءً وعــدم الانتقــاص منــه لاحقــاً، ويتحقــق ذلــك 
بوضــع حــدٍ أدنــى لــرأس المــال، ووجــوب تقديمــه كامــاً قبــل تأســيس الشــركة، ووضــع 

قواعــد قانونيــة تضمــن التقديــر الدقيــق لقيمــة الحصــة العينيــة.

ــد . ) ــزة تحدي ــد الشــريك مي ــة، إذ يفق القاعــدة الخاصــة بالمســؤولية المحــدودة ليســت مطلق
المســؤولية بحكــم القانــون فــي حــال إخالــه بالتزامــات قانونيــة معينــة، كمــا أنــه يفقــد هــذه 
ــي  ــى المشــرع الإمارات ــد تول ــه الشــخصية، وق ــط ذمــة الشــركة بذمت ــام بخل ــزة إذا ق المي

النــص علــى الحالــة الأولــى دون الحالــة الثانيــة.

المســؤولية المحــدودة ليســت مــن النظــام العــام، لــذا يمكــن الاتفــاق علــى خافهــا، بــأن . 4
ــاً شــخصياً لدائــن الشــركة. ــاً أو ضمان ــاً عيني يتــم الاتفــاق علــى أن يقــدم الشــريك ضمان
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ثانياً- التوصيات:

ــا، . 1 ــع خصوصيته ــجم م ــد تنس ــركة الشــخص الواح ــكام خاصــة بش ضــرورة وضــع أح
ــا. ــن فيه ــات الدائني ــة بضمان ــك المتعلق ــيما تل ولاس

 ضــرورة أن يتــم تقييــم الحصــة العينيــة فــي حــال تقديمهــا مــن قبــل جهــة معتمــدة مــن . 2
جهــة رســمية وعــدم تــرك تقديرهــا للشــريك الوحيــد بــأي حــال مــن الأحــوال.

ــره . ) ــن تقصي ــد ع ــريك الوحي ــؤولية الش ــق بمس ــة تتعل ــوص قانوني ــع نص ــرورة وض ض
ــاً،  فــي الرقابــة علــى عمــل المديــر فــي حــال كان المديــر مــن الغيــر وارتكــب خطــأً بينّ
ــر محــدودة عــن التزامــات الشــركة  ــك مســؤولية غي ــد تبعــاً لذل ــل الشــريك الوحي وتحمي

ــر. بالتضامــن مــع المدي

وضــع قاعــدة قانونيــة عامــة يحظــر بموجبهــا علــى الشــريك الوحيــد الخلــط بيــن أموالــه . 4
ــه مــن  ــة حرمان ــط، تحــت طائل ــذا الخل ــت صــورة ه ــاً كان ــوال الشــركة أي الخاصــة وأم
ميــزة تحديــد المســؤولية، وهــو مــا يتطلــب نصّــاً قانونيــاً مســتقاً تكــون العلـّـة فيــه حمايــة 
الغيــر تفاديــاً لتضليلــه، مــع اشــتراط تضــرر الغيــر لتفعيــل النــص، فالتوســع فــي حــالات 
ــن  ــريعي م ــا التش ــرغ تنظيمه ــأنه أن يف ــن ش ــون م ــد يك ــدودة ق ــر المح ــؤولية غي المس
محتــواه. واقتــرح أن يكــون النــص المذكــور بالصيغــة الآتيــة: “يكــون الشــريك مســؤولاً 
ــر  ــه الخاصــة ولحــق الغي ــة الشــركة وذمت ــن ذم ــم يفصــل بي ــه الخاصــة إذا ل ــي أموال ف

ضــرر مــن جــراء ذلــك”.
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Abstract:
The legislative regulation of the sole proprietor company is one of the 

most important developments of the federal commercial Companies Law 
of the United Arab Emirates No. 2 of 2015. This law came in response to 
practical requirements, namely the fact that this company existed under 
the cover of a multi-partner company. The law came to regulate its status 
as a necessary step to harmonize legislation and reality. Perhaps the most 
important characteristic of a sole proprietor company is the limitation 
of the sole partner’s liability, which, apart from being characteristic, is a 
major advantage. But this feature does not mean absolute immunity for the 
owner of the company, as the legislator takes into account the balance of 
interests of the sole partner and the third party that deals with the company, 
which may require the partner to be deprived of the advantage of limited 
liability. The objective of this research is to assess the adequacy of the legal 
provisions governing the liability of the partner by trying to answer the 
following questions: what is the legal basis for limitation the liability of the 
partner? Under what circumstances shall this liability be limited and when 
it is not? Is there any specificity that requires additional rules that are not 
regulated?

Keywords: Company, Sole Partner, Sole Proprietor Company, Limited 
Liability Company, Liability Limitation.


